
  الجزائر-تبسة-جامعة العربي التبسي    

  كلية الحقوق والعلوم السياسية

  قسم الحقوق

  

  

  مذكرة مقدمة ضمن متطلبات نيل شهادة الماستر

  . عقاريقانون : تخصص

  :بعنوان
  

  

 

 

 

 

 

 

 

  .مراحي ريم:  إشراف الدكتورة                    :          الطالبةإعداد    
    .وفاء خلالفة 

         :أعضاء لجنة المناقشة 

  الصفة في البحث  الرتبة العلمية  الاسم واللقب

  رئيسا  أستاذ محاضر قسم ب  الوافي فيصل /د

  مشرفا ومقررا  أستاذة محاضر قسم ب  مراحي  ريم/د

  ممتحنا  أستاذة محاضر قسم ب  حدة  مبروك/د

  .2017/2018: السنة الجامعية

   لقابلةا الدعاوى العقارية

  للشهر



 



     

  

  

الكلية لا تتحمل أي مسؤولية 

  على ما يرد في هذه المذكرة 

  من آراء       

                        

                        

                        

                        

                        

                        

                        

                   



 



  شكر وعرفان

    لحمد والشكر الله سبحانه وتعالى أن وفقنا في إنجاز هذه 

        

 اعترافا بالفضل والجميل نتوجه بخالص الشكر والعرفان

مراحي التي تكرمت   وعميق التقدير والامتنان إلى الدكتورة الفاضلة ريم

بالإشراف على هذه المذكرة، وعلى ما بذلته من جهد ووقت وما قدمته 

 .من ملاحظات وتوجيهات جزاها االله خير الجزاء

كما أتقدم بالشكر والامتنان للأساتذة الذين سوف يتفضلون بمناقشة 

        جزيل إلى كل أساتذتنا الأفاضل

 الحقوق والعلوم السياسية ـــ تبسة ـــ

وأتوجه بالشكر إلى كل من ساعدني في إنجاز عملي هذا من قريب أو 

 .من بعيد وأفادني ولو بكلمة طيبة

شكر وعرفان

لحمد والشكر الله سبحانه وتعالى أن وفقنا في إنجاز هذه 

    .    المذكرة        
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جزيل إلى كل أساتذتنا الأفاضلكما أتقدم بالشكر ال

الحقوق والعلوم السياسية ـــ تبسة ـــبكلية 

وأتوجه بالشكر إلى كل من ساعدني في إنجاز عملي هذا من قريب أو 

من بعيد وأفادني ولو بكلمة طيبة
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لحمد والشكر الله سبحانه وتعالى أن وفقنا في إنجاز هذه ا
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للعقار أهمية بالغة على جميع المستويات الاجتماعية و الاقتصادية، كما له من دور 

،فهو أساس كل سياسة تنموية في الدولةفعال في مجال التنمية، اذ يعتبر محور 

  .،ومصدر صراعاتهم المستمرةتعامل بين الناسالاستقرار و ال

ولقد شهدت السياسة العقارية في الجزائر تطورات مختلفة تحكمت فيها العوامل التاريخية 

والسياسية والاقتصادية عقب الاستقلال اذ حاولت النهوض بواقع العقار في الجزائر 

لطالما ارتبطت به خاصة في ظل النظام الاقتصادي الاشتراكي التي  التيلتحقيق التنمية 

  .كانت تنتهجها

ذلك وضعت سياسات عقارية جديدة لتطهير الملكية وتسوية الوضعية العقارية ل    

  .ويظهر ذلك بوضوح من خلال مختلف التشريعات والقوانين التي سنتها في هذا المجال

المتضمن إعداد مسح الأراضي العام وتأسيس السجل  74ـــ 75على غرار الأمر رقم  

  . العقاري

جزائري من نظام الشهر الشخصي الي نظام الشهر العيني والذى انتقل بموجبه المشرع ال

بيان العقار أسهل تطهيرا واثباتا كونه يرتكز على والذي أصبحت في ظله الملكية العقارية 

،لا على الاشخاص المالكين له الذين قد التصرفات القانونية الواردة عليهفي حد ذاته و 

  .يكون محلها نقلا للملكية يتغيرون من حين لآخر بموجب تصرفات قانونية قد

وثراء كما أنه جزء لا يتجزأ  ن العقار يشكل مصدر ثروةقد سبق لنا بيانه فإ ولأنه كما    

حمايته ى غرار غيره من التشريعات عل ىقليم الدولة فقد عمل المشرع الجزائري علمن إ

  .وصيانته من كل أنواع التعدي

تتعلق به الدعاوى القضائية التي من ديد لذلك فقد أولى له عناية خاصة من خلال الع 

  .،وحل النزاعات الواقعة عليهوتعمل علي تسوية وضعيته

ضافة إوبالرجوع الى أحكام القانون المدني الجزائري نجده قد حدد شروط العقد الرسمي 

ما لى تحرير تلك العقود والوثائق وفي حال إالى مختلف السلطات والاشخاص المؤهلين 



����� 

 

 
2 

د محله عقارا فان الدعاوى القضائية المتعلقة بالحقوق العينية العقارية التي ذا كان العقإ

تصدر عن الجهات القضائية الادارية أو العادية بمختلف درجاتها تعتبر وثائق رسمية 

وجوب   74ــــ 75يجب شهرها بالمحافظة العقارية والي جانب ذلك فقد أقر الأمر رقم 

  .خضوع الدعاوى العقارية للتأشير الهامشي علي البطاقات العقارية

أساس ما تم التطرق اليه فقد أخترت أن يكون موضوع بحثي هذا متعلقا  ىوعل   

  .بالدعاوى العقارية القابلة للشهر

  :أهمية الموضوع/2 

تقع على  التيالدعاوى وعليه فان أهمية الموضوع تبدو واضحة وجلية في بيان مختلف 

حق المتعاقدين وفي مواجهة  العقار ويستوجب الشهر حتى تكون نافذة آثارها سارية في

، وتبرز أيضا من خلال ،اضافة الى توضيح الأسلوب المعتمد في هذه العمليةالغير

  .تسليط الضوء عن أهم الدعاوى الموجب شهرها

  :دوافع اختيار الموضوع/ ثانيا

عامة والقانون العقاري بصفة خاصة، لا تكاد تخلو إن مواضيع القانون المدني بصفة  

هذا  اختيارلني أقدم على ، لذا فإن هذا أول دافع جعوالمنازعاتيمن طابعها التطبيقي

  :تتمثل في  والتي، إضافة إلى جملة من الدوافع الذاتية الموضوع

  . ه على أساس أنني طالبة قانون عقاريعلاقة الموضوع بالتخصص الذى أزاول في*     

  .الرغبة في الالمام بهذا الموضوع ولو بقدر يسير*      

  .الرغبة الملحة في تسليط الضوء على هذا النوع من المسؤولية*      

  :هذا الموضوع يكمن في  اختيارأما من الناحية الموضوعية فإن الدافع إلى   

  .أهمية الجانب العقاري في مختلف نواحي الحياة اليومية*      

نظرة شمولية عن الدعاوى العقارية المنظورة أمام القضاء بالأخص تلك  إعطاء*      

  .التي تكون محل للشهر
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  .كشف اللبس والغموض عن هذا الموضوع*      

  :الإشكالية/ ثالثا

في حياة الأفراد، إلا أنها طرحت عدة  نظرا لأهمية شهر الدعاوى العقارية البالغة

الإشكالية من ذلك فقد حاولت من خلال هذه الدراسة الإجابة على  وانطلاقاتساؤلات، 

إلى أي مدى يمكن شهر الدعاوى العقارية؟ وهل وفق المشرع الجزائري في تنظيم  ةالآتي

  .؟هاعملية شهر 

  :المنهج المتبع/ رابعا

  :يطرحها الموضوع، اتبعنا المنهجين الوصفي والتحليليللإجابة عن الإشكالية التي 

من خلال تحديد وصف خصائص كل واقعة على حد وكذا كل ما يتعلق  :الوصفي*   

  .روطهابمفهومها وش

من خلال تناولنا لجملة من النصوص القانونية في محطات مختلفة من : التحليلي*   

هذا البحث، وهو منهج أصلي في البحث يعتبر الأساس في الدراسات القانونية، وهذا 

  .تماشيا مع طبيعة الدراسة

  :أهداف الدراسة/ خامسا

  : الأهداف المرجو تحقيقها تتمثل في 

  : أهداف علمية*      

تكوين رصيد معرفي فيما يتعلق بالدعاوى العقارية بشكل عام، وعلى وجه _

  .الخصوص تلك الواجب شهرها

  .واضحة وحقيقية حول الموضوعتقديم صورة _ 

  : أهداف عملية*

  .تتمثل في إثراء المكتبة القانونية_

  .توسيع مداركنا العلمية القانونية في ظل تشعب هذا الموضوع _  
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  .إلى رصيد البحث العلمي المتعلق بهذا المجالتقديم لإضافة _ 

  :الدراسات السابقة/ سادسا

إن موضوع الدعاوى العقارية القابلة للشهر يمتاز بالحداثة إلا أنه تجدر الاشارة  

أول من تناوله، بل قد سبقنا إليه عدة من الباحثين والأساتذة  نالس اوللأمانة العلمية، أنن

و التي لها دور فعال وكبير في  في القانون الخاص، وهذا في إطار الدراسات العليا

دكتوراه للباحثة والتي نذكر منها على الخصوص أطروحة إفادتنا وإلمامنا بالموضوع 

في ظل نظام الشهر العقاري، تخصص زهدور انجي هندبعنوان حماية التصرفات وإثباتها 

إضافة إلى اعتمادي على عدة مقالات  2016-2015، لسنة 2انون، جامعة وهران ق

شهر الدعاوى القضائية في القانون الجزائري، للبيض ليلى، جامعة الجلفة : أهمها

 ، وأخرى بعنوان شهر الدعاوى والأحكام القضائية العقارية للأستاذة فهيمة قسوري،}مجلة{

كما  ذكرات الأخرىمماجستير في القانون الخاص، جامعة بسكرة، وغيرها من الرسائل وال

  .تم الإشارة إليها في متن المذكرة

  :وتتمثل في: صعوبات الدراسة/ سابعا

  .قلة المراجع المتخصصة التي تعالج الموضوع الذي أدرسه*     

تضارب المعلومات بين مرجع وآخر واختلاف المصطلحات مما صعب على *     

  .الموضوع خاصة في بداية إنجازي للبحث استيعاب

صعوبة الموازنة بين المعلومات المتوفرة لدي و بالتالي صعوبة إيجاد خطة مناسبة *     

  .تخدم مسار هذا البحث

  :التصريح بالخطة/ ثامنا

يم الثنائي في كل جزيئاتها حيث خصصنا الفصل الأول سلتقافي هذه الدراسة  اتبعنا

للحديث عن مفهوم الدعوى العقارية وقسمناه إلى مبحثين، تطرقنا في المبحث الأول إلى 
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تعريف الدعوى وخصائصها، أما المبحث الثاني فأوردنا من خلاله شروط الدعوى 

  .العقارية

هعلى شهر حيث ركزنا من خلالوفي الفصل الثاني تناولنا أنواع الدعاوى الخاضعة لل

تطعن في وجود التصرف بالمبحث الأول، أما المبحث الثاني خصصناه  التيالدعاوى 

  .للدعاوى التي تطعن في صحة التصرف

وقد توجت الدراسة في الأخير بخاتمة تضمنت أهم ما تم التوصل إليه من نتائج        

  .ي البحثواقتراحاتكإجابة مباشرة عن الإشكالية المطروحة ف

  

  

  



                        

      :الفصل الأول  

  .    مفهوم الدعوى العقارية

                    
    .تعريف الدعوى وخصائصها: المبحث الأول  

 .شروط الدعوى العقارية: المبحث الثاني  
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تعد  الدعاوى العقارية القابلة للشهر من أهم الدعاوى التي تعرض أمام القضاء،      

فيلجأ الشخص بواسطة هذه الدعاوى لحماية حقه عن طريق تطبيق القانون، مع توفر أهم 

  . تى يتم قبول الدعوىحالشروط وهي المصلحة والصفة والأهلية 

ية وشروط الدعوى العقارية، والتي أن نتعرض لدراسة مفهوم الدعوى العقار  ارتأيناولقد 

تتمحور أساسا في معرفة مفهوم الدعوى العقارية، بتحديد تعريفها وتحديد الخصائص التي 

تتميز بها هذه الأخيرة، وبعد ذلك سوف نتطرق إلى شروط الدعوى العقارية والمتمثلة في 

عن الشروط  الشروط العامة والتي تتمحور أساسا في الصفة، المصلحة، الأهلية، أما

    .والميعاد الدعوى افتتاحعريضة شهر  الخاصة تتمثل في

النحو  ىن علنا للإلمام بكل هذه العناصر تم تقسيم هذا الفصل إلى مبحثيوفي محاولت

                    : التالي

        . العقارية وخصائصها الدعوىمفهوم : المبحث الأول -  

          . شروط الدعوى العقارية: المبحث الثاني -  
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      .وخصائصها مفهوم الدعوى العقارية: المبحث الأول

الحق المنزوع فمن ذلك  ىللقضاء للحصول عل للالتجاءتعد الدعوى وسيلة   

، وإلي خصائص )المطلب الأول(سنتطرق في هذا المبحث إلى تعريف الدعوى في 

                    ).المطلب الثاني( الدعوى في

  

            .تعريف الدعوى: المطلب الأول

كبيرا، مما جعل مفهوم الدعوى  اختلافايختلف الفقهاء في نظراتهم إلى الدعوى   

الفرع (يشوبه الغموض واللبس وسنتطرق في هذا المطلب إلى الجدال الفقهي للدعوى في 

                 ).الفرع الثاني(، وتعريفها في )الأول

            .الجدال الفقهي: ولالأ لفرع ا

، )قانون الإجراءات المدنية(تشغل الدعوى مركزا وسطا بين القانون الإجرائي   

في الفقه بخصوص  اتجاهين، مما أدى وجود )القانون المدني أساسا(والقانون الموضوعي 

                    .مفهومها

        :الموضوعي الاتجاه/ أولا  

قرب أغلب الفقهاء بين الدعوى والحق المقرر في القوانين الموضوعية ولكن ي

      : ما نبينه فيما يليفي تحديد هذه العلاقة وهذا  اختلفوا

، 1أن الدعوى والحق شيء واحد التقليديةترى النظرية  :الاندماجنظرية التوحيد أو  -1

الفقهاء في  اختلففلا يمكن الفصل بينهما أو تصور وجود أحدهما دون الآخر ولكن 

  : كالاتيتصوير هذا التوحيد 

                                                           

، الطبعة )نظرية الدعوى، نظرية الخصومة، الإجراءات الاستثنائية(بوبشير محند أمقران، قانون الإجراءات المدنية1

  .14 - 13، ص 2008الرابعة، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، 
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لا يوجد فرق بين الحق والدعوى، ولكن الفرق : الدعوى مظهر من مظاهر الحق-أ 

الموجود بين حالة السكون وحالة الحركة، فالدعوى هي ذات الحق في أحد مظاهره أي 

إذ يظل الحق في حالته العادية ساكنا  1الحرب، أو هي الحق المدمج بالسلاح، في حالة

عليه الغير أو ثار نزاع بشأنه يتحرك للدفاع عن نفسه ويسمى في هذه الحالة  اعتدىوإذا 

   .2دعوى

ليست الدعوى نفس الحق متحركا إلى القضاء، : الدعوى عنصر من عناصر الحق-ب

عليه أو لم يقع، فهي سلاح يمنع  اعتداءبل تعتبر عنصرا من عناصر الحق سواء وقع 

عنه في حالة وقوعه، وذلك لأن الحق  الاعتداءعلى الحق، أو يرفع  الاعتداءالتفكير في 

ومن هذا التعريف يتبين لنا أن للحق عنصريين .  نأو أدبية يحميها القانو مصلحة مادية 

وصورة الحماية القانونية هي الدعوى، فالدعوى وسيلة  ،هما المصلحة والحماية القانونية

لحماية الحق، وليست حقا آخر إلى جوار الحق الذي تحميه يضاف إلى ذمة صاحب 

ى عنصرا داخلا في عتبر الدعو ك ذات الحق الذي تحميه، ومن ذلك تلا تعد كذلالحق، و 

 .3الحق

فحق ورخص  متعددة  امتيازاتيخول الحق لصاحبه : الحق امتيازاتمن  امتيازلدعوWا-ج

والتصرف فيه، حق  واستغلالهالمال  استعمالالملكية يخول للمالك فضلا عن حق 

   .الدعوى دفاعا عن حق الملكية

فلا توجد دعوى بغير حق ويرى أنصار التوحيد أن الدعوى متصلة بالحق وجودا وعدما، 

        .4ولا حق بغير دعوى

                                                           

  .14السابق، ص المرجع بوبشير محند أمقران، 1
  .15، ص نفس المرجعبوبشير محند أمقران، 2
  .244  -  243، ص1975، دار الفكر العربي، مصر، ، نظرية الحق، دون طبعةمذكورمحمد سامي 3
  .16بوبشير محند أمقران، المرجع السابق، ص4
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يرى العديد من الفقهاء أن الدعوى تتميز عن الحق الموضوعي  :الازدواجنظرية  -2

الذي يعد سلطة موضوعية ينظمها القانون الموضوعي، فلا يتصور أن تكون الدعوى هي 

ما دام وجودها المادي لا يظهر إلا بالتوجه إلى  حميهينفس الحق الموضوعي الذي 

القضاء لطلب حماية الحق المعتدى عليه، ولكن هذا التمييز لا يستبعد وجود علاقة 

بينهما، بحيث تعتبر الدعوى الوسيلة التي يخولها القانون لصاحب الحق في الالتجاء إلى 

القانون بحق الدعوى  القضاء لحماية حقه، والحق شرط من شروط الدعوى، فلا يعترف

سوى للمدعي الذي يكون محقا في دعواه، وإلا كان سبيلا لحماية صاحب الحق ومن ليس 

      .صاحبه

                :الإجرائي الاتجاه/ ثانيا

يرى بعض الفقهاء أن الحق في الدعوى مركزا قانوني متميز عن القانون   

صاحب حق موضوعي، وقد كونه  اشتراطالموضوعي، حيث أنها مخولة للشخص دون 

                       :لاء إلى قسمينهؤ  انقسم

يميز بعض الفقهاء بين الدعوى والحق الموضوعي بالقول : النظرية المجردة العامة -1

أن الأول حق من حقوق القانون العام يخول صاحبه حق اللجوء إلى القضاء للحصول 

أو التنازل عنه  للانقضاءغير قابل كما أنه  القانون، وهو يعترف به للكافة، احترامعلى 

وإذا كان التنازل عن حق اللجوء إلى .ولكنه حقا عاما ودائماه، بصفة مطلقة قبل وجود

على  الاقتصارللنظام العام، فإنه يجوز تقييده بنص القانون مثل  لمخالفتهالقضاء باطلا 

مثل النص في عقد  الاتفاقدرجة واحدة من درجات التقاضي، أو تنظيمه عن طريق 

الشركة على ضرورة عرض منازعات الشركة على الجمعية العامة للشركة قبل عرضها 

          . 1على القضاء

                                                           

  .25- 16بوبشير محند أمقران، المرجع السابق، ص 1
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يقرر قانون الإجراءات المدنية قبول الدعوى متى توفرت : النظرية الإجرائية المجردة -2

صرف النظر عن وجود الحق الموضوعي بشروط معينة أهمها المصلحة والصفة، 

أو عدم وجوده، ويترتب عن قبولها الفصل في موضوعها لصالح المدعي أو لغير  مدعيلل

  .صالحه

ويعد حق الدعوى مرتبطا بمسألة قبول الدعوى، وهي مسألة سابقة على الفصل في     

مدعى موضوعها، وتتوقف على توفر شروطها، وقبول الدعوى لا يعني سوى تقرير حق ال

وتعد الدعوى صل في موضوعها لصالحها أو ضده  في الف في نظر دعواه، وبالتالي حقه

، وغرضها غير معلومقانونيا معروضا لدى القضاء تنشأ غالبا حين يكون الحق  ادعاء

      .  1ق محل النزاع أو ينفيهاستصدار حكم في الموضوع يؤكد الحينحصر في 

    .تعريف الدعوى: الفرع الثاني

الدعوى بمعناها التقليدي هي السلطة المخولة لشخص للتوجه إلى القضاء لكي 

     .القانونيحصل على حماية حقه عن طريق تطبيق 

على الحماية القضائية، الحق في الدعوى هي حق الدعوى هي الحق في الحصول 

الشخص في مواجهة شخص آخر مضمونه الحصول على تطبيق القانون في حالة محددة 

            .2المدعى حماية قضائية معينةومنح 

    

تمثل الشق العملي أو  إجراءاتوهي تختلف عن الخصومة التي تتشكل من مجموعة 

التنفيذي لممارسة الحق، وترك الدعوى لا يعني ترك الخصومة، إذ أن ترك الدعوى يؤدي 

       . 1إلى التنازل عن الحق ذاته

                                                           

 .26ص  ،السابق بوبشير محند أمقران، المرجع1
ات المدنية والإدارية يوسف دلاندة، الوجيز في شرح الأحكام المشتركة لجميع الجهات القضائية وفق قانون الإجراء2

  .7، ص 2008هومة، الجزائر، ، دار الجديد، دون طبعة
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          .خصائص الدعوى: المطلب الثاني

الدعوى عن كغيرها بخصائص ومميزات تجعلها تختلف عن غيرها من تتميز   

، )الفرع الأول(سنتطرق إلى الدعوى سلطة قانونية في  المراكز القانونية المشابهة والمماثلة

) الفرع الثالث(سنتناول فيه الدعوى حق وليست واجب، أما في ) الفرع الثاني(أما في 

سوف نتعرض إلى ) الفرع الرابع(بالتقادم، بينما  الانقضاءسنتعرض إلى الدعوى تقبل 

                  .انتقالهالدعوى حق يمكنه 

  .الدعوى سلطة قانونية: الفرع الأول

سلطة قانونية لأن القانون هو الذي يمنحها لصاحب الحق، بحيث يمكنه الدعوى 

ديثة فالدعوى هي الوسيلة الح 2من رد العدوان الواقع عليه والذي أصاب حق من حقوقه،

التي تستعمل أمام القضاء، ذلك أن القضاء هو المخول في ظل المجتمعات الحديثة 

بالحماية القانونية بحقوق والسد على توقيع وتطبيق الجزاء المقرر قانون على المعتدى 

والظالم هذا من ناحية، ومن ناحية أخرى حتي يكون القضاء رقيبا على الإجراءات والسبل 

  .3الدعوى لاستعماالمتبعة عند 

        .وليست واجبالدعوى حق : الفرع الثاني   

ضح من خلال تعريف الدعوى أنها حق لصاحبه أن يستعمله أولا، يستعمله ولو يت     

يتزعمه الفقيه أهرنج مقررا أن الدعوى واجب على الإنسان  اتجاهقام سببه في حين ذهب 

المجتمع  اتجاه، وواجب عليه 4نحو نفسه حين يدافع عن حقه نتيجة العدوان الذي لحق به

                                                                                                                                                                                

، ص 2009بربارة عبد الرحمان، شرح قانون الإجراءات المدنية والإدارية، الطبعة الثانية، منشورات بغدادي، الجزائر، 1

32  -33.  
ا للطباعة والنشر والتوزيع، ، نوميديالإجراءات المدنية والإدارية، دون طبعةخليل بوصنوبرة، الوسيط في شرح قانون 2

  .137، ص 2010، دون بلد النشر
  .137، ص نفسهخليل بوصنوبرة، المرجع 3
  .59، ص 2002عمارة بلغيث، الوجيز في الإجراءات المدنية، دون طبعة، دار العلوم للنشر والتوزيع، الجزائر، 4
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فمصلحة هذا الأخير أن يسود حكم القانون ولا يأتي ذلك إلا بدفع العدوان عن الحقوق 

    .1التي يقررها القانون

      .بالتقادم الانقضاءقبل الدعوى ت: الفرع الثالث

تخضع الدعوى كغيرها من الحقوق إلى مدة محددة قانونا يجب مباشرتها خلال   

دخلت الدعوى حيز التقادم، تقادمت ولم يعد لها وجود، هذه المدة  انقضتهذه المدة فإن 

من قانون الإجراءات المدنية  504ومثال ذلك ما أقره المشرع صراحة في نص المادة 

ية بتقادم دعوى عدم المصلحة التي يرفعها العامل بعد ستة أشهر من تاريخ تسليم والإدار 

محضر المصالحة أو الصلح، إذ يجب رفع الدعوى في أجل ستة أشهر، فبعد مرور 

    . 2الستة أشهر لا يمكن الحديث عن المطالبة بهذا الحق

  .انتقالهالدعوى حق يمكن : الفرع الرابع  

ترمي الدعوى إلى حماية حق من الحقوق التي يقرها القانون، وعليه فإن القانون   

الدعوى مع الحق ما لم يكن الحق المحال حق  انتقالالحق ويصح بذلك  انتقالأجاز 

          . 3زشخصي غير قابل للتحول أو حق غير قابل للحج

                          

  

  

  

  

  

                                                           

  .59ص رجع السابق، مالعمارة بلغيث، 1
  .138خليل بوصنوبرة، المرجع السابق، ص 2
  .138، ص نفس المرجعخليل بوصنوبرة، 3
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     .شروط الدعوى العقارية: الثانيالمبحث 

نتعرف على موقف يكتسب تنظيم شروط قبول الدعوى أهمية قصوى، لأن من خلاله 

فيها المشرع من مدى جعل القضاء في متناول الأشخاص، وتقبل أي دعوى طالما توفرت 

يقرر حق الدعوى، وفي حالة وجود نص صريح حاجة إلى  التي يحددها القانون دون

ذلك سوف نتعرض في هذا المبحث  تخلف أحد شروطها لا يبحث موضوع الدعوى، ومن

    ).الثاني المطلب( ، والشروط الخاصة في )المطلب الأول ( إلى الشروط العامة في 

            .الشروط العامة: المطلب الأول

على كل طرف يرغب في اللجوء إلى القضاء في دعوى يجب توفر جملة من إن 

والتي  09 -08ن الإجراءات المدنية والإدارية المشرع في قانو  استجوبهاالشروط التي 

الفرع ( ، والمصلحة في )الفرع الأول( وهي شرطي الصفة في  13نصت عليها المادة 

                ).لفرع الثالثا( ، والأهلية في )الثاني

              .الصفة: الفرع الأول

      : تعريفها/ أولا  

 1المصلحة المباشرة والشخصيةوهي الحق في المطالبة أمام القضاء وتقوم على 

فالصفة إذن رابطة قائمة بين المدعى والحق المعتدى عليه من جهة وبين المدعى عليه 

  2.على الحق، ويجب أن ترفع الدعوى من ذي صفة الاعتداءبهذا  ارتباطهمن خلال 

    

  

  

                                                           

  .34الرحمان، المرجع السابق، ص بربارة عبد 1
دارية الجزائري، الجزء الأول، دون طبعة، دار الهدى، الجزائر، دون بارش سليمان، شرح قانون الإجراءات المدنية والإ2

 .35، ص سنة النشر
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    :الصفة لدى طرفي الخصومة الأصليين/ ثانيا     

الصفة ( فة في الدعوى والصفة في التقاضيبين الصوهنا نميز : الصفة في المدعى -1

تكون للمدعى في شخصه والذي يدعى حقا أو ضرر قد أصابه، أما عن ) في الدعوى

له للنائب عن المدعي بسبب عذر مشروع كالمحامي أو وكي، فتكون )الصفة في التقاضي(

  .بموجب وكالة خاصة

من صحة التمثيل ثم يبحث لاحقا في  ابتداءوفي هذه الحالة يقع على القاضي التأكد 

مدى توفر عنصر الصفة لدى صاحب الحق، فقد يصح التمثيل مع فساد الصفة في 

                   1.الدعوى والعكس صحيح

لا بد من توافر عنصر الصفة في المدعى عليه وإن : الصفة في المدعى عليه -2

  .جوز مقاضاتهمدوا، حيث يجب رفعها ضد من يكون معينا بالخصومة، وممن يتعد

      .كدعوى العامل ضد رب العمل: من يكون معينا بالخصومة -  

فلا تقبل الدعوى ضد فاقد الأهلية لتعلق ذلك بحق : ممن يجوز مقاضاتهم -  

الدفاع أو ضد مؤسسة لا تملك الشخصية المعنوية، أو ضد موظف أجنبي يتمتع 

نا المصادق عليها من طرف فيي اتفاقيةمن  30عملا بالمادة  الدبلوماسيةبالحصانة 

:، وعلية الصفة نوعان19642مارس  04المؤرخ في  64 -  84الجزائر بالمرسوم رقم 

وهي رابطة قانونية بين المدعي والحق المعتدي عليه وهذه هي  :الصفة العادية -  

  .        انتقاءها عدم قبول الدعوىالصفة التي ترتبط بها المصلحة مباشرة ويترتب على 

 3وهي التي تثبت للشخص الذي ينوب عن صاحب الحق في :الصفة الإجرائية -       

الدعوى الأصلية وهي فالصفة الإجرائية لا تعدوا أن تكون تمثيل قانونيا، وقد عبر عنها 

    .1بعض الفقه المصري بالحلول الإجرائي
                                                           

 .147خليل بوصنوبرة، المرجع السابق، ص 1
  .36 - 35بربارة عبد الرحمان، المرجع السابق، ص 2
  .11المرجع السابق، ص بارش سليمان، 3
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                :حالات الصفة القانونية/ ثالثا  

كانت فردية نوع المصلحة فيما إذا  باختلافتتعدد أحكام الصفة وحالاتها في كل دعوى 

                    .أو جماعية

تكون المصلحة تخص شخص طبيعي أو معنوي في هذه : المصلحة الفردية-1  

الصورة تثبت الصفة لصاحب الحق أو المركز القانوني، وعليه فإن دعوى التعويض 

شخص المضرور لأنه صاحب الحق في الدعوى يمكن أن صاحب الصفة فيها هو ال

  .يله أو المقدم عليهيكون وك

يقصد بها المصلحة المشتركة التي تعلو على المصالح : المصلحة الجماعية-2

تفويضها القضاء على  استقرالفردية للأعضاء والتي ينظر إليها كمصلحة مستقلة، وقد 

  .للدفاع عن المصالح الجماعية للمهنة النقابات المهنية، صفة قانونية في الدعوى

هذه ) أمة ( كيان  باعتبارههي التي تخص المجتمع ككل : المصلحة العامة-3

، فلها أن ترفع دعوى وأن تكون طرف 2طرف النيابة العامةالأخيرة تكون ممثلة من 

  .أساسي فيها

يجيز القانون صراحة في بعض الحالات : الاستثنائيةالصفة غير العادية أو -4

يقبل إلا  الاستثناءالأصلية في الدعوى، وهذا حلول شخص أو هيئة محل صاحب الصفة 

بناء على نص تشريعي على أن القانون يعترف بها للشخص، بسبب مركزها القانوني 

ث تجيز ، ومثال ذلك الدعوWغير المباشرة، حي3بالمركز القانوني للمدعي نفادهمرتبط في 

للدائن متى توافرت شروط معينة أن يستعمل حقوق '' من القانون المدني  190المادة 

  .''للمطالبة بحقوقهمدنية بما في ذلك رفع الدعاوى 

                                                                                                                                                                                

  .12، ص نفس المرجعبارش سليمان، 1
 .148 - 147خليل بوصنوبرة، المرجع السابق، ص 2
  
  .147، صنفسهخليل بوصنوبرة، المرجع  3
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ينبغي التمييز بين الصفة في الدعوى، سواء كانت صفة : الصفة الإجرائية-5

الإجرائية وهي صلاحية عادية أو غير عادية، وبين الصفة في التقاضي أو الصفة 

غيره فقد يستحيل على صاحب  باسمالقضائية في الدعوى  الشخص لمباشرة الإجراءات

الصفة في الدعوى مباشرة الدعوى وفي هذه الحالة يسمح القانون لشخص آخر بتمثيله في 

    .1تمثيل الولي أو الوصي للقاصر: الإجراءات، مثال ذلك

                . المصلحة: انيالفرع الث  

      .تعريفها/ أولا

من المستقر عليه فقها وقضاءا أنه لا دعوى دون مصلحة فهي إذن مناط الدعوى   

والمصلحة التي لا يحق لأحد رفع الدعوى دون توفرها هي المنفعة التي يحصل عليها 

الفرد من رفع الدعوى إذا نظرنا إليها من خلال الدافع إلى رفع الدعوى وكذلك تكون 

التهديد على الحق أو  بالاعتداءة إلى الحماية القضائية، لأنها ترتبط المصلحة هي الحاج

 2.عليه إذا نظرنا إليها من خلال المقصد إلى رفع الدعوى بالاعتداء

ويرى جمهور الفقه أن المصلحة هي الشرط الوحيد لقبول الدعوى فالصفة في     

الدعوى حق رافعها أو من نظرهم تعادل المصلحة الشخصية والمباشرة بمعنى أن تحمي 

  . 3ينوب عنه، والأهلية شرط لصحة مباشرة الإجراءات وليست شرطا لقبول الدعوى

        :شروط المصلحة/ ثانيا  

يجب أن تكون هذه المصلحة قانونية ومباشرة وقائمة ومحتملة وتكون مصلحة   

  .مستمرة

                                                           

  .148 ، صنفس المرجعخليل بوصنوبرة، 1
، جامعة )مذكرة ماجستير(،''الدفع بعدم قبول الدعوى في نظام المرافعات الشرعية السعودي'' فهد بن زين نافع السلمي،2

 .13، ص2008نايف العربية، 
، مجلة الرافدين للحقوق،  جامعة الموصل، المجلد العاشر، ''الدفوع بعدم قبول الدعوى'' فارس على عمر الجرجري،3

 .55، ص 2008، 37العدد
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يتعين أن تكون المصلحة قانونية أي تستند إلى حق : أن تكون المصلحة قانونية-1

ومبادرة أخرى يتعين أن يكون موضوع الدعوى هو المطالبة بحق أو مركز قانوني أو 

التعويض عن ضرر أصاب حقا من الحقوق ويستوى أن تكون المصلحة مادية أو أدبية 

ونية فهي لا يعتد بها ولا يكتفي لقبول الدعوى، جدية أو تافهة، وأما المصلحة الغير القان

وتكون المصلحة الغير القانونية إذا كانت مخالفة للنظام العام والآداب أو كانت 

              .1اقتصادية

يقصد بذلك أن يكون رافع الدعوى هو صاحب : أن تكون المصلحة مباشرة وشخصية-2

لا تقبل دعوى إبن في حال حياة أبيه  محل النزاع أو نائب ولهذاالحق أو المركز القانوني 

    .2لا تقرر إلا بوفاة والده الابنببطلان تصرف أجره الوالد، لأن مصلحة 

تلك هي القاعدة إلا أن هناك حالات مستثناة ويقصد بذلك أن هناك حالات تقبل فيها 

   :الدعوى ولو أن المصلحة فيهما ليست شخصية ومباشرة ومن هذه الحالات تلك

من  190والتي نص عليها المشرع الجزائري في المادة : الغير المباشرةالدعوى  -

 .القانون المدني الجزائري

ولا يقصد بها التي ترفع مطالبة بحق لها وإنما يقصد : دعاوى النقابات والجمعيات -

 التيبذلك الدعاوى التي ترفعها النقابات والجمعيات للدفاع عن المصالح المشتركة للمهنة 

 .3أو الجمعية لحمايتها قابةأنشئت الن

ضمير المجتمع حق  باعتبارهاخول المشرع للنيابة العامة : دعاوى النيابة العامة -

 .                               النظام العام أو المصلحة العامةرفع الدعوى دفاعا عن 

                                                           

  .123، ص 2007الإسكندرية، ، دار المطبوعات الجامعية، المرافعات المدنية والتجارية، دون طبعةأحمد أبو الوفاء، 1
  .65 - 64عمارة بلغيث، المرجع السابق، ص 2

  .65، ص نفسهعمارة بلغيث، المرجع 3
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للقضاء ومعنى ذلك أن يكون النزاع المعروض : أن تكون المصلحة قائمة أو محتملة -3

للفصل فيه قد نشأ حقا، أي أن يكون الحق الذي يطلب المدعي حمايته قد أعتدي عليه 

    1.بالفعل

 اعتمدقد  09-08كما أن المشرع الجزائري في قانون الإجراءات المدنية والإدارية الجديد 

' 'منه بقولها 13إضافة إلى المصلحة القائمة والحالة بالمصلحة المحتملة وذلك في المادة 

من ذات  77، كما أكد عليها في المادة ''أو محتملة يقرها القانونوله مصلحة قائمة ....

القانون إذ نص على أنه يمكن للقاضي ولسبب مشروع وقبل مباشرة الدعوى أن يأمر بأي 

 والاحتفاظإجراء من إجراءات التحقيق بناء على طلب كل ذي مصلحة قصد إقامة الدليل 

لتي قد تحدد مال النزاع وذلك بأمر على عريضة أو عن طريق به لإثبات الوقائع ا

    .2الاستعجال

 باعتبارهالكي تقبل الدعوى لا بد من أن تضل قائمة : أن تكون المصلحة مستمرة -4

على الحق سواء أكان فعليا أو مجرد تهديد  الاعتداءمبرر قيامها، وقيام المصلحة يقتضي 

              للحق

              .الأهلية: الفرع الثالث

              .تعريفها/ أولا

التقاضي 3بإجراءات  أهلية التقاضي هي صلاحية الخصم لمباشرة الدعوى أو للقيام

وأهلية التقاضي هي أهلية أداء والتي تعني صلاحية الشخص  ،على وجه يعتد به قانونا

لصدور فعل يعتد به شرعا، ويشترط في كل من المدعي والمدعي عليه أن يكون أهلا 

                                                           

، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، جراءات المدنية، الجزء الأول، دون طبعةمحمد إبراهيمي، الوجيز في الإ 1

  .25، ص 2002
  .20سليمان بارش، المرجع السابق، ص  2
، جامعة النجاح الوطنية، فلسطين، )مذكرة ماجستير"( إجراءات السير في الدعوى الشرعية"واصف فايز مصلح، إسراء 3

  .32-31، ص2005
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للقيام بالتصرفات الشرعية ولا تصح الدعوى إلا ما جائز التصرف، وإما من ليس أهلا 

فيطالب بحقه ممثله الشرعي، وتعتبر الأهلية شرطا لمباشرة إجراءات الدعوى وليست 

      .1شرطا لوجودها ذلك أن الحق ينشأ للقصر وعديمي الأهلية أيضا

    .أنواع الأهلية/ ثانيا   

الأهلية في القانون أو الأهلية القانونية يتم تقسيمها وتصنيفها من المعروف بأن   

               .النوع الأول أهلية الوجوب، والنوع الثاني أهلية الأداء: إلى نوعان

وهي الأهلية التي تثبت للشخص بمجرد ولادته حيا ويعبر عنها بأهلية : أهلية الوجوب-1

القانوني بما  المركز لاكتسابالشخص في المجال الإجرائي وتعني صلاحية  الاختصام

، القاعدة العامة أن كل شخص قانوني أهل لكي 2يتضمن من حقوق وواجبات إجرائية

يكون خصما سواء كان شخصا طبيعيا أو معنويا، وحين تنتفي الشخصية القانونية تنتفي 

القانونية فلا يجوز لمجموعة من الأشخاص التي لا تتمتع بالشخصية  الاختصامأهلية 

، وتزول أهلية 3المجموعة باسمالمعنوية أن ترفع دعوى دفاع عن مصالحها المشتركة 

بوفاة الشخص الطبيعي بالإضافة إلى أن أهلية الوجوب )  القانونيةالشخصية ( الوجوب 

بنفسه وإنما يستطيع مباشرتها عن طريق لا تمكن صاحبها من مباشرة إجراءات التقاضي 

تبدأ شخصية الإنسان بتمام ''  ،منالقانون المدني 25ممثله من ولي، وهي حسب المادة 

قانون بشرط أن على أن الجنين يتمتع بالحقوق التي يحددها ال.4ولادته حيا وتنتهي بموته

  .''يولد حيا 

                                                           

  .32إسراء واصف فايز مصلح، المرجع السابق، ص1
، 2013 ، جامعة الأزهر، غزة،)مذكرة ماجستير(، ''الدفع بعدم القبول في القانون الفلسطيني '' سعاد عطية الدعالسية،2

  .15ص
  .154 -  153خليل بوصنوبرة، المرجع السابق، ص 3
 ، العددالجريدة الرسمية، المتضمن القانون المدني، 2005يونيو 20، المؤرخ في 10 -  05من القانون رقم  25المادة 4

  .7، ص  44
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أو ما يسمى بأهلية التقاضي صلاحية الشخص  يقصد بأهلية الأداء: أهلية الأداء -2

للقيام بأعمال إجرائية أمام القضاء، والقاعدة العامة أن يكون الشخص الطبيعي أهلا 

من القانون  40سنة بحسب نص المادة  19للتقاضي ببلوغه سن الرشد المدني وهو 

ولم يحجز كل شخص بلغ سن الرشد متمتعا بقواه العقلية، '' المدني تنص على ما يلي 

سنة )19(عليه، يكون كامل الأهلية لمباشرة حقوقه المدنية، وسن الرشد تسعة عشر

      1''.كاملة

كما يجب أن تتوفر الأهلية في متخذ الإجراءات ويجب أن تتوفر أيضا في الخصم 

الموجه إليه الإجراء لأنه هو أيضا معرض لمخاطر الحكم ضده مما يعني حرمانه نهائيا 

يجب عليه أن يكون في وضع يمكنه من الدفاع عن حقه والرد على ما  من حقهّ، لذلك

يتخذ ضده من إجراءات، بالإضافة إلى أنه لا يجوز عدم تمتع الولي أو الوصي الممثل 

ناقص الأهلية لناقص الأهلية بأهلية الأداء، مع الإشارة إلى أن هناك حالات يكون فيها 

    : ر ما يليأهلا للتقاضي، ومن بين هذه الحالات نذك

من  84الإذن للمميز بالتصرف جزئيا أو كليا في أمواله بحسب المادة : الحالة الأولى    

      .2قانون الأسرة

التدابير المستعجلة لأنها ذات طابع تحفظي، أو من أعمال الإدارة : الحالة الثانية    

  .بلوغ سن الرشدلا يشترط للمطالبة بها سوى البسيطة التي لا تمس بأصل الحق، والتي 

، 3الطلبات التي تتعلق بالأهلية مثل طلب المحجور رفع دعوى الحجر: الحالة الثالثة    

وطلب القاصر بطلان الإجراء لنقص أهليته لأن هذه الطلبات تفترض بطبيعتها نقص 

                    .أهلية المدعي

                                                           

  .8، من نفس القانون، ص 40المادة 1
م تضمن قانون الأسرة، المعدل والمتم، الم1984يونيو سنة  09، المؤرخ في 11 - 84من القانون رقم  84المادة 2

  .2005- 02-27الصادر بتاريخ ،15، الجريدة الرسمية، العدد 2005-02-05الأمر بموجب 
 .154خليل بوصنوبرة، المرجع السابق، ص 3
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      .العوامل التي تتأثر بها الأهلية/ ثالثا

ن المدني على أنه لا يكون أهلا لمباشرة حقوقه المدنية من من القانو  42تنص المادة 

امل كان فاقد التمييز لصغر سنه، أو عته أو جنون، وواضح من النص تأثر الأهلية بع

        .السن وعوامل أخرى

، فهي تتأثر دائما 1لما كانت أهلية الأداء مناطها التمييز: تأثر الأهلية بالسن-

سنة من عمره ) 16(ويعتبر الصبي غير مميز إذا لم يبلغ : الصبي الغير المميز-.بالسن

من القانون المدني، وتعتبر جميع تصرفاته باطلة طبقا  42من المادة  02طبقا للفقرة 

      .من قانون الأسرة 82للمادة 

ون المدني، على أن كل من بلغ سن نمن القا 43وتنص المادة : الصبي المميز -    

القانون، التمييز، ولم يبلغ سن الرشد، كان مميزا، ويكون ناقص الأهلية وفقا لم يقرره 

وتكون تصرفاته نافذة إذا كانت نافعة له، وباطلة إذا كانت ضارة به، وتتوقف على إجازة 

ع الأمر النزاع يرفالولي أو الوصي فيما إذا كانت مترددة بين النفع والضرر، وفي حالة 

      .إلى القضاء

من القانون المدني أن كل شخص بلغ سن  86تنص المادة : الرشدسن البالغ  -    

سنة ) 19(الرشد متمتعا بقواه العقلية، ولم يحجر عليه يكون كامل الأهلية، وسن الرشد 

  .   كاملة

أهليته تتأثر بعد ذلك يبلغ الإنسان سن الرشد، لكن  قد: ىأخر تأثر الأهلية بعوامل  -    

                  2.بعارض يرجع إلى التمييز

من القانون المدني على أن يكون  40تنص المادة : أهلية السفيه والمعتوه والمجنون -    

من القانون المدني على أن كل  43كامل الأهلية لمباشرة حقوقه المدنية، وتنص المادة 
                                                           

عبد الوهاب بوضرسة، الشروط العامة والخاصة لقبول الدعوى بين النظري والتطبيقي، الطبعة الثانية، دار هومة 1
  .250 -  249، ص 2006للطباعة والنشر والتوزيع، الجزائر، 

  .250 - 249، ص المرجع السابقعبد الوهاب بوضرسة، 2
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. الأهلية وفقا لما يقرره القانونيكون ناقصمن بلغ سن الرشد وكان سفيها، أو معتوها، 

ي حالة الجنون أو العته أو السفه، ونصت وتعتبر تصرفاتهم غير نافذة إذا صدرت ف

على أن من بلغ سن الرشد وهو مجنون أو معتوه، أو سفيه، من قانون الأسرة  101المادة 

    .1أو طرأت عليه إحدى الحالات المذكور بعد رشده يحجر عليه

        .التصنيفات المختلفة للأهلية كشرط لقبول الدعوى /رابعا

الأهلية من شروط قبول الدعوى أو أنها تعتبر  اعتباربين الفقهاء حول لقد ثار خلاف 

لدعوى ويترتب على غير ذلك فذهب بعض الفقهاء إلى أن الأهلية شرط ضروري لقبول ا

        .اتخلفه عدم قبوله

الدعوى أربعة  افتتاحقه التقليدي أن شروط يري أصحاب الف: الفقه التقليدي -1  

الحق، المصلحة، الصفة، والأهلية، حيث يتعلق الشرطان الأولان بوجود الدعوى، : وهي

التقليدي يرون أنه الاتجاهأما الشرطان الأخيران فيرتبطان بممارستها، وعليه فإن أصحاب 

أن يكون رافعها أهلا لمباشرتها طبقا للأحكام والنصوص التشريعية  يشترط لقبول الدعوى

الأهلية  الاتجاه، وعليه يصنف هذا 2انعدامهاالتي تحدد كمال الأهلية أو نقصها كما تحدد 

الإجراءات وبالتالي عدم ضمن شروط قبول الدعوى، وأن جزاء عدم توفرها هو بطلان 

                .3قبول الدعوى

إلى القول بأن الأهلية شرط لصحة  الاتجاهيذهب أنصار هذا  :الفقه الحديث -2

مباشرة الإجراءات أمام القضاء ولا شأن لها بشروط قبول الدعوى، بمعني آخر شرط 

                .الخصومة انعقادلصحة 

فالأهلية تتعلق بالصلاحية للقيام بالأعمال الإجرائية المكونة للخصومة والصادرة   

من الخصم وبذلك فإن التمسك بعدم توافر الأهلية هي الدفع ببطلان الإجراء وليس دفعا 
                                                           

  .251نفس المرجع، ص  1
  .253 - 251، ص المرجع السابقعبد الوهاب بوضرسة، 2
  .253عبد الوهاب بوضرسة، نفس المرجع، ص 3
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الممثل القانوني  باختصامبعدم قبول الدعوى، والدليل على ذلك أنه يمكن تصحيح الإجراء 

          .القيم عن ناقص الأهليةكالوالي أو الوصي أو 

وتعتبر الأهلية كما سبق القول وعلى رأي الكثير من الفقه شرطا لمباشرة إجراءات الدعوى 

، ذلك أن الحق في الدعوى ينشأ للقصر وعديمي الأهلية أيضا، ،1وليست شرطا لوجودها

 الوحيدينوعليه فإن المشرع الجزائري قد ساير الطرح الحديث الذي يعتبر أن الشرطيين 

: للأسباب التاليةالصفة والمصلحة، ويرى الأستاذ شوقي بناسي أن المشرع فعل ذلك  هما

الأهلية شرط لمباشرة الدعوى في حين أن الصفة والمصلحة شرطان : من ناحية أولى -

            .لقبولها

بعدم التمسك بعدم توافر الأهلية يكون بالدفع بالبطلان، بينما التمسك : من ناحية ثانية -

          .توافر الصفة والمصلحة يكون بالدفع بعدم القبول

الصفة أو  انقطاعالخصومة، بينما  انقطاعيترتب على فقدان الأهلية : من ناحية ثالثة -

          .2المصلحة يترتب عنه عدم قبول الدعوى

إن القول بأن الأهلية شرط من شروط الدعوى يقود إلى نتيجة غير : رابعةمن ناحية  -

وهي حرمان فاقد الأهلية من التقاضي في حين أن ذلك ينشأ بمجرد منطقية إجرائيا 

    .عليه الاعتداء

          .الشروط الخاصة للدعوى: المطلب الثاني

كما ذكرنا سابقا أن الدعوى تتوفر على شروط عامة وأخرى خاصة من أجل قبول   

الفصل فيها من قبل القضاء، فقد تعرضنا في المطلب السابق إلى الشروط العامة والآن 

ة الإجراءات، تتمثل في حلصلازمة سوف نتعرض إلى الشروط الخاصة، فهذه الشروط 

    ).الفرع الثاني(في  والميعاد، )الفرع الأول(الدعوى في شهر 

                                                           

 .254نفس المرجع، ص 1
  .196- 194، ص 2011، دار الخلدونية، الجزائر، دون طبعة شوقي بناسي، الإجراءات المدنية، الجزء الأول،2
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    .الدعوىشهر : ولالأ  الفرع

  :الشهر تعريف/ أولا

على  1أنه إجراء قانوني متميز يقضي بإخضاع التصرفات القانونية الواقعة: تعريفه -1

  .العقار إلى إجراءات قانونية معينة

مجموعة الإجراءات القانونية المنظمة والدقيقة المفروضة على  :وعرفه أيضا بأنه -2

الأفراد والمعنين بالحقوق العينية العقارية، والتي تهدف لتنظيم سريع لإعطاء 

  2.تصور حقيقي للملكيات العقارية

مجموعــة القواعــد والإجــراءات التـي تهــدف إلــى تثبيــت ملكيــة عقــار أو : وعـرف أيضــا بأنــه  

ة لشخص معين أو أشخاص معينين اتجاه الغير، من شـأن هـذه القواعـد حقوق عينية عقاري

والإجراءات تنظيم شهر حق الملكية او الحقوق او الحقـوق العينيـة العقاريـة الأخـرى الـواردة 

  . 3عليها في سجلات معدة لاطلاع الكافة

  :أهمية الشهر العقاري/ ثانيا       

تكمن أهمية الشـهر العقـاري فـي تـأمين قيـد الحقـوق العينيـة العقاريـة وكـل مـا يتعلـق بهـا     

علــى الحقــوق العينيــة  الاطــلاعأو يجــري عليهــا مــن تصــرفات، ممــا يتــيح لكــل ذي مصــلحة 

  .وما يثقلها من أعباء

 هـذا العقـار مـثقلا بـرهن، فـإن الشـهر العقـاري فأي شخص يريد شراء عقار مثلا، وكـان    

يضــمن إعلامــه بهــذا الــرهن وبالتــالي ضــمان عــدم شــراءه وهــو مرهــون، كمــا يمكــن أن يعلــم 

  .المشتري ما إذا كان العقار لا يزال في حوزة المشتري ولم يتصرف فيه

                                                           

  .132ص، 2012دار الخلدونية، الجزائر، ،دون طبعة مجيد خلفوني، العقار في القانون الجزائري،  1
دار بغدادي للطباعة ،، بدون طبعة ريم مراحي، دور المسح العقاري في إثبات الملكية العقارية في التشريع الجزائري،  2

 .81ص دون سنة نشر، والنشر والتوزيع، الجزائر،
- 05، ص2006دار الخلدونية، الجزائر، دون طبعة، جمال بوشنافة، شهر التصرفات العقارية في التشريع الجزائري، 3

06.  
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التعـــاملات العقاريـــة  اســـتقراروهنـــا تكمـــن أهميـــة الشـــهر العقـــاري فـــي منـــع الغـــش وضـــمان 

يقدم أي شـخص علـى التعامـل فـي عقـار معـين ، حيث لا 1والتقليل من المنازعات القضائية

  .دون علم بوضعيته القانونية

كما يساعد الشهر العقاري أصحاب العقارات فـي الحصـول علـى القـروض التـي تسـاهم فـي 

مـع ضـمان حقــوق الـدائنين، ممـا يـنعكس إيجابـا علــى  الاقتصـاديةوالاجتماعيةتنميـة الحركـة 

  .العقاري الائتمان، ويسهل عملية تداول الأموال العقارية وتشجيع الاقتصاد

إن نظــــام الشــــهر العقــــاري هــــو أحســــن وســــيلة لتنظــــيم وحفــــظ المعلومــــات المتعلقــــة بكــــل    

  .2العقارات عبر التراب خاصة في ظل وجود المسح العام

حسـب بـل ومن خلال ما سبق تتضح الأهمية القصوى لنظام الشهر العقاري، ليس للأفراد ف

للدولة بأكملهـا فـلا يمكـن تحقيـق التنميـة والتطـور دون وجـود نظـام شـهر عقـاري فعـال قـادر 

  .على حماية حقوق الجميع

  :أنظمة الشهر العقاري/ثالثا

  :نظام الشهر الشخصي-1

يعـــرف علـــى أنـــه ذلـــك النظـــام الـــذي يعتمـــد فـــي إعـــلان التصـــرفات العقاريـــة علـــى : تعريفـــه*

، ومــن هنــا جــاءت تســمية هــذا النظــام 3بهــا ولــيس طبقــا للعقــارأســماء الاشــخاص القــائمين 

بنظــام الشــهر الشخصــي، حيــث تــتم عمليــة الشــهر فــي نــوعين مــن الســجلات ســجل يمســك 

حســـب الترتيـــب الزمنـــي لتقـــديم العقـــود المتضـــمنة معـــاملات عقاريـــة لإجـــراء الشـــهر وســـجل 

                                                           

  .12الدار الجامعية، ، لبنان، دون سنة، ص،دون طبعةحسين عبد اللطيف حمدان، أحكام الشهر العقاري،  1
، رسالة ماجستير في الحقوق، غير منشورة، تخصص قانون الشهر العقاري في التشريع الجزائريكريمة فردي،  2

  .16، ص2008جامعة الإخوة، منتوري، قسنطينة، خاص، فرع القانون العقاري، كلية الحقوق والعلوم السياسية،
  .16-15ص جمال بوشناقة، المرجع السابق، 3
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ــــف  التصــــرفات يمســــك حســــب الترتيــــب الأبجــــدي لأســــماء كــــل الأشــــخاص القــــائمين بمختل

  .1العقارية

  مبادئ نظام الشهر الشخصي والانتقادات الموجهة إليه*

ظهــر هــذا النظــام بالــدول اللاتينيــة كفرنســا وإيطاليــا ومــن شــأنه أن ينشــا ســجل أو ســجلات 

علـــى مســـتوى المحافظـــة العقاريـــة تمســـك حســـب الترتيـــب الزمنـــي لتقـــديم العقـــود المتضـــمنة 

 لحــق عينــي فيكــون القيــد وفقــا لأســماء تصــرف منشــئالمعــاملات العقاريــة، يرصــد بهــا كــل 

  .2الأشخاص القائمين بالتصرفات وبذلك يكون العقار في المرتبة الثانية

فصــاحب المصــلحة لا يعــرف مــن الســجلات إلا الشــخص الــذي تصــرف فــي العقــار وبــذلك 

يكـــون التســـجيل فـــي نـــوعين مـــن الســـجلات، ســـجل أبجـــدي يضـــم أســـماء الأشـــخاص، أمـــا 

  .3الثاني يتم فيه قيد التصرفات طبقا للترتيب الزمني لتقديم المحررات للشهرالسجل 

غيـر أن الشـهر العقـاري وفقـا لهـذا النظـام ليسـت لـه أي قـوة ثبوتيـة فهـو مجـرد إجـراء يهـدف 

إلى العلانية، إذ أن التصرفات التي تشهر في ظله لا يتحرى عادة عن مساحتها بل تشـهر 

فــدور المحــافظ . ذلكقــى صــحيحة وإذا كانــت معينــة تبقــى كــكمــا هــي فــإذا كانــت صــحيحة تب

العقاري هنا يكون سلبيا إذ تقتصر وظيفته على شهر التصرف كما هـو وهـذا اعتبـاره قرينـة 

قانونيــة بســيطة قابلــة لإثبــات العكــس، فــيمكن لكــل ذي مصــلحة الاعتــراض علــى التصــرف 

  .   4وطلب إبطاله رغم شهره

ة الشــهر فــي هــذا النظــام لــيس مــن شــأنها تطهيــر عيــوب اســتنادا علــى مــا ســبق، فــإن عمليــ

التصـــرف، وعليـــه يبقـــى مكتتـــب الحـــق مهـــددا إذا كـــان تصـــرف الشـــخص الـــذي تـــم التنـــازل 

                                                           

  .16، صنفس المرجعجمال بوشناقة،  1
انظر أيضا .. .33، ص10، مجلة الموثق، العدد مقال بعنوان تقنيات مراقبة العقود الخاضعة للإشهاربوحلاسة عمر، 2

دار الفكر الجامعي، ، الإسكندرية، ،الطبعة الأولىعدلي أمير خالد، أحكام وإجراءات شهر الملكية العقارية، 

  .31،ص 2013
 .48، ص 1978دار الفكر العربي، ، مصر،  ،دون طبعة إبراهيم أبو النجا، السجل العيني في التشريع المصري،3
  .15،ص1989دار الفكر العربي، ، القاهرة، ،دون طبعةمعوض عبد التواب، السجل العيني علما وعملا،  4
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لمصلحته معيبا أو إذا بيع له ملك الغير، سواء بدعاوى الإبطـال أو الفسـخ علـى الـرغم مـن 

  .شهر التصرف

صــي مجــرد وســيلة لإعــلام الغيــر وهــذا مــا يجعــل عمليــة الشــهر فــي ظــل نظــام الشــهر الشخ

ولا يكــون ســببا فــي . بالتصــرف لتمكــين مــن لــه مصــلحة فــي اســتعمال حقــه فــي المعارضــة

  .1نشوء الحقوق العينية وانتقالها

  :نظام الشهر العيني-2

يعرف بنظام السجل العيني أو العقاري، حيث تتم عمليـة الشـهر العقـاري فـي هـذا  :تعريفه*

النظـــام علـــى أســـاس العقـــارات ولـــيس الأشـــخاص المـــالكين لهـــا، فتشـــكل مـــا يســـمى بالســـجل 

العقاري الذي يمسك بحسب أرقام العقارات، هذه الأرقام تمنح للعقارات موجب عمليـة مسـح 

عقاريــة لكــل عقــار، وترتــب هــذه البطاقــات حســب  الأراضــي العــام، ويــتم تخصــيص بطاقــة

  .2الأرقام الممنوحة لها أثناء عملية مسح الأراضي

  :نظام الشهر العيني والمبادئ التي يقوم عليها هذا النظام*

من مزايا هذا النظام أنه يوفر حماية للمتعاملين معـه، فمـن أراد الاطـلاع علـى حالـة العقـار 

الارتفاقات التي تثقلـه بإمكانـه أن يطلـب هـذه المعلومـات مـن ومعرفة الحقوق و الالتزامات و 

أن له قـوة ثبوتيـة مطلقـة إذ  3مصلحة الشهر، ومن المبادئ الأساسية التي تحكم هذا النظام

يعـــد بمثابـــة قرينـــة قاطعـــة علـــى الملكيـــة بالنســـبة للعقـــار أو الحـــق العينـــي موضـــوع الشـــهر، 

فالتصــرفات التــي تقيــد فــي ظــل نظــام الشــهر العينــي يصــبح قيــدها قرينــة قاطعــة علــى ملكيــة 

                                                           

، 2002منشورات الحلبي الحقوقية، ، بيروت، لبنان، ،الطبعة الثانيةحسين عبد اللطيف، نظام السجل العقاري، 1

  .24ص
 منشأة المعارف بالإسكندرية، ،دون طبعةعبد الحميد الشواربي، إجراءات الشهر العقاري في ضوء القضاء والفقه،  2

  .5،ص1999مصر، 
زروقي ليلي، محاضرة بعنوان نظام الشهر وإجراءاته في القانون الجزائري، ألقيت بمقر مجلس الدولة، مارس  3

  .64، ص2002، سنة 2،مجلة مجلس الدولة، العدد 2002
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ر وأن هــذا التصــرف يصــبح ســليما خاليــا، ممــا يــوف الحــق العينــي أو العقــار المتصــرف فيــه

  .1الائتمان في المعاملات والثقة بها

يعتبــر الشــهر العينــي النظــام الأمثــل الــذي تطمــح إليــه الكثيــر مــن الــدول مــن خــلال تعمــيم 

تعــــرف علــــى المبــــادئ تطبيقــــه للحفــــاظ علــــى الملكيــــة العقاريــــة، وعليــــه فإنــــه مــــن الواجــــب ال

يص ومبــدأ قــوة والأســس التــي يقــوم عليهــا هــذا النظــام والتــي تتمثــل أساســا فــي مبــدأ التخصــ

  .2الثبوت المطلقة ومبدأ الشرعية ومبدأ القيد المطلق ومبدأ حظر التقادم

ن هــدف إلــي إحاطــة المتعــاملين فــي ميــداإن عمليــة الشــهر العقــاري نظــام تطبيقــي وعملــي ي

العقار علما بالواقع القانوني للعقار والحقوق العينية المثقلة بـه، بمعنـى أن إشـهار التصـرف 

هــــر مــــن مظــــاهر الاحتجــــاج بــــه ويشــــكل قرينــــة قانونيــــة علــــى ثبــــوت حــــق العقــــاري هــــو مظ

  .الشخص في ملكية العقار ويعتبر عنوان حقيقته القانونية

لقــد قــرر المشــرع الجزائــري علــى غــرار المشــرعين الــذين تبنــوا نظــام الشــهر العينــي، إنشــاء 

  . 3هيئة إدارية خاصة وهي المحافظة العقارية تتم على مستواها الشهر العقاري

    : الدعوى افتتاحإشهار عريضة /رابعا

يشمل هـذا الإجـراء كـل دعـوى ترمـي إلـى فسـخ أو إبطـال أو إلغـاء حقـوق ناتجـة عـن وثـائق 

 76 - 63مــن المرســوم رقــم  85هــذا الإجــراء بموجــب المــادة  اســتحدثثــم إشــهارها، حيــث 

دعـم نظـام الشـهر العينـي الـذي  4المتعلق بتأسيس السـجل العقـاري، حيـث كـان الغـرض منـه

أثــر الإلــزام إلــى الســندات المتعلقــة  امتــداديعتمــد أساســا علــى المســح العــام الــذي يحــول دون 

تخضــــع فــــي بعــــض  بعقــــارات أو حقــــوق عقاريــــة بالنســــبة للأراضــــي الغيــــر ممســــوحة التــــي

المنــــاطق لنظــــام الشــــهر الشخصــــي، بالإضــــافة إلــــى أن هــــذا الإجــــراء لا يعنــــي التصــــرفات 

                                                           

  .64،صنفس المرجعزروقي ليلي،  1
  .39رجع السابق، صمحسين عبد اللطيف حمدان، ال 2
  .41جمال بوشناقة، المرجع السابق، ص 3
  .59بربارة عبد الرحمان، المرجع السابق، ص 4
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نية المتعلقة بحقـوق عقاريـة المـراد مـن ورائهـا إلغـاء السـند المشـهر كمـا هـو عليـه الحـال المد

جـاء ضـمن  وقد. عقارء بالنسبة للمطالبة بقسيمة بالنسبة لممارسة حق الشفعة ونفس الشي

مـن قـانون الإجـراءات المدنيـة والإداريـة تحديـد وجـوب شـهر العـرائض لـدى  17نص المادة 

المحافظــــة العقاريــــة إذا تعلقــــت هــــذه العــــرائض بعقــــار أو حــــق عينــــي عقــــاري مشــــهر طبقــــا 

أيضـا  17للقانون، فجعـل المشـرع مـن الإجـراءات شـرطا لقبـول الـدعوى، كمـا نصـت المـادة 

بغــــرض الحيلولــــة دون تطبيــــق داع العريضــــة للإشــــهار، وذلــــك مــــن نفــــس القــــانون علــــى إيــــ

    .1نتيجة لتقصير الغيرالإجراء الدفع بعدم قبول العريضة بسبب تقصير 

    ريةالميعاد في الدعوى العقا: الفرع الثاني

  : تكون الآجال في الدعاوى كالآتي

 الـــدعوى التـــي ترفـــع بعـــد محضـــر الصـــلح أو عـــدم الصـــلح المحـــرر مـــن طـــرف المحـــافظ*

ـــرقيم المؤقـــت محـــددة فيهـــا بآجـــل  ـــة الت ـــاريخ تبليـــغ محضـــر 6العقـــاري فـــي حال أشـــهر مـــن ت

  .الصلح

الـدعاوى نتيجـة عــدم الاتفـاق حـول وضــع الحـدود أمــام لجنـة مسـح الأراضــي محـددة فيهــا * 

  .2أشهر لرفع الدعوى3آجل 

  

  

  

  

  

  

                                                           

 . 60، ص نفسه بربارة عبد الرحمان،المرجع1
  .61،صالسابق بربارة عبد الرحمان، المرجعأنظر  2
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            :خلاصة الفصل الأول

ممــا ســبق نســتخلص أن الــدعوى العقاريــة هــي الســلطة المخولــة للشــخص للتوجــه إلــى       

القضـــــاء لكـــــي يحصـــــل علـــــى حمايـــــة حقـــــه عـــــن طريـــــق تطبيـــــق القـــــانون وتتميـــــز الـــــدعوى 

بخصـــائص تميزهـــا عـــن غيرهـــا وتتمثـــل فـــي أن الـــدعوى ســـلطة قانونيـــة وأنهـــا حـــق وليســـت 

  .انتقالهكن بالتقادم وأنها حق يم الانقضاءواجب وأن الدعوى تقبل 

يـتم رفـع الـدعوى أمـام القضـاء يتطلـب شـروط عامـة تتمثـل فـي الصـفة والأهليـة ولكي       

الميعـــاد فــــي  الــــدعوى،شـــهر والمصـــلحة فـــي رافــــع الـــدعوى وتتمثــــل الشـــروط الخاصـــة فــــي 

    .الدعوى العقارية

                    

            



                        

      :الفصل الثاني  
أنواع الدعاوى الخاضعة   

                  .للشهر
الدعاوى التي تطعن في وجود : المبحث الأول  

                .التصرف

الدعاوى التي تطعن في صحة : المبحث الثاني  

 .التصرف
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إن عملية الشهر في التشريع العقاري لا تقتصر على التصرفات القانونية الواردة      

، '' التأشير الهامشي'' ر العقاري وهي على العقارات، لذلك وجدت وسيلة ثالثة للشه

إلى فسخ، إبطال، إلغاء، حق من الحقوق بالنسبة للدعاوى القضائية العقارية الرامية 

الناتجة عن الوثائق تم شهرها بالمحافظة العقارية، وإذ أوجب المشرع الجزائري شهر هذه 

. لمعاملات الواردة على العقارا استقرارالدعاوى فذلك نظرا للدور الذي يلعبه الشهر في 

العقاري المتبني في الجزائر أوجب ضرورة إجراء الشهر العقاري، فإن  نظامال وبما أن

حدد الدعاوى القضائية  09 -  08والقانون الإجرائي رقم  63-76القانون العقاري رقم 

المتعلقة بالحقوق العينية العقارية الواجب شهرها، ونظرا لتعدد الدعاوى القضائية المتعلقة 

ومنه سنتطرق  حاولت التركيز على أنواع الدعاوى الواجب شهرهاالعقارية العينية بالحقوق 

  :                                                                    في

  . الدعاوى التي تطعن في وجود التصرف: لمبحث الأول ا-

   .الدعاوى التي تطعن في صحة التصرف: المبحث الثاني -
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    .تطعن في وجود التصرف التيالدعاوى : المبحث الأول

المتعلق بتأسيس السجل العقاري 631- 76من المرسوم رقم  85لقد نصت المادة   

إن الدعاوى القضائية الرامية إلى النطق بفسخ أو إبطال أو إلغاء أو نقص '' على ما يلي

شهرها مسبقا، وإذا تم إثبات  حقوق ناتجة عن وثائق تم إشهارها، لا يمكن قبولها إلا إذا تم

من الطلب الموجود عليه  هذا الإشهار بموجب شهادة من المحافظ العقاري أو تقديم نسخة 

ينظر : "من قانون الإجراءات المدنية والإدارية نصت على 515والمادة  ،''تأشير الإشهار

القسم العقاري في الدعاوى المتعلقة بإبطال أو فسخ أو تعديل أو نقض الحقوق المترتبة 

        : شهار أمام القضاء بوسيلتينويتم الإ ،"على عقود تم شهرها

ر العقا اختصاصهاجد بدائرة إما بموجب شهادة تسلم من طرف المحافظ العقاري المتو  -1

                  .المتنازع عليه

سنتطرق لذلك في المطالب . ى قيام الإشهارعل الافتتاحيةالتأشير في أسفل العريضة -2

  :التالية

  

              .دعوى الفسخ: المطلب الأول  

حسب  الاتفاقاتيجوز للأفراد إبرام '' من القانون المدني 107من نص المادة   

التعاقدية، ومن  بالتزاماتهقدين كن في بعض الأحيان يخل أحد المتعاول الالتزام و الاتفاق

ذلك يجوز للمتعاقد الأخر، فسخ العقد بالتراضي أمام الموثق أما إذا لم يجيبه الذى أخل 

     .ية لفسخ العقدهنا عليه رفع دعوى قضائ بالتزامه

 

          

                                                           

المعدل   المتعلق بتأسيس السجل العقاري، 1976مارس  25المؤرخ في  63-76من المرسوم رقم  85أنظر المادة  1

  .30لجريدة الرسمية، العددا 1980سبتمبر   13المؤرخ في  210 - 80و المتمم بالمرسوم رقم 
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              .تعريف الفسخ: الفرع الأول

         :التعريف اللغوي/ أولا  

يقصد  بمصطلح الفسخ من الناحية اللغوية بأنه فسخ الأمر أو العقد أي نقضه أي 

                  1.أن الأمر تم نقضه

              :الفقهي التعريف/ ثانيا  

لقد عرفه الفقه الإسلامي على أن الفسخ هو نقص الرابط : التعريف الأول-  

التعاقدي لما يبرره من أسباب ذاتية أو عرضية، إبطال العقود من تطبيقات الفسخ، وكانت 

 التزاماتهعدم قيام أحد الأطراف بتنفيذ  اعتبرتأحكامه أكثر شمولا في هذا المجال، حيث 

ن العقد نافذا غير لازم بطبيعته بالنسبة للمتعاقدين، كما كو مبررا الطلب الفسخ، وكذلك 

في عقد الوكالة أو بالنسبة لأحد المتعاقدين كما في عقد الرهن، والذي يعتبره لازما للمدين 

            2.الراهن وغير لازم للدائن المرتهن

ولقد عرفه الأستاذ مازن راضي ليلو على أنه جزاء توقعه الإدارة : التعريف الثاني -      

تربطهم ببعض، وفي  التيعلى المتعامل المتعاقد معها يضع نهاية للرابطة التعاقدية 

معها أخطاء جسيمة في تنفيذ  ارتكابالمتعاقدالغالب ما تستخدم الإدارة هذا الجزاء في حالة 

 -                  3.يةالتعاقد التزاماته

إنهاء  ضرورةوهناك فقه يرى أن المتعاقد قد يرتكب أخطاء ترى الإدارة : التعريف الثالث

العقد هنا يمكن الجمع بين مصادرة التأمين والمطالبة بالتعويض عند فسخ العقد، كما 

                                                           

  .41، ص2001العقاري، دون طبعة، قصر الكتاب، الجزائر، خالد رامول، المحافظة العقارية كألية للحفظ 1
  .219، ص 1991عبد المنعم فرج الصدة، مصادر الإلتزام، دون طبعة، دار النهضة العربية، مصر، 2
، ص 2003مازن راضي ليلو، العقود الإدارية في القانون الليبي المقارن، دون طبعة، منشأة المعارف، الإسكندرية، 3

120.  
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حق الفسخ حتى دون وجود أخطاء من المتعامل المتعاقد معها، وذلك من  امتلاكيمكن 

                1.صلحة العامةأجل الم

   :تعريف المشرع الجزائري للفسخ/ ثالثا

الفسخ هو حل الرابطة العقدية بناء على طلب أحد طرفي العقد إذا أخل الطرف   

          2.التي يفرضها عليه العقد الالتزاماتالأخر نهائيا من 

   .أنواع الفسخ: الفرع الثاني  

      3.أو قضائيا أو أن يكون بحكم القانون اتفاقياالفسخ إما أن يكون   

     :الفسخ القضائي/ أولا       

من القانون المدني  122و 119ئي منصوص عليه في المادتين فالفسخ القضا  

                        .الجزائري

، كقاعدة عامة، نظرا لما هذا الإجراء من خطورة 4هو حل الرابطة التعاقدية: تعريفه-1

الفسخ الذي يطالب به الدائن أمام القضاء دون أن يكون منصوصا بالغة على العقد وهو 

   5.عليه في العقد

     :شروطه -2

 : وب فسخه ملزما للجانبينأن يكون العقد المطل/ أ  

                                                           

  .10، ص 2009غب الحلو، العقود الإدارية، دون طبعة، دار الجامعة الجديدة، الإسكندرية، ماجد را1
محمد صبري السعدي، النظرية العامة للالتزامات ومصادر الالتزام في القانون المدني الجزائري، دون طبعة، دار 2

  .380، ص 2009الكتاب الحديث، الجزائر، 
، مجلة المفكر، العدد التاسع، جامعة زيان عاشور، الجلفة، ''في القانون الجزائري شهر الدعاوى القضائية'' لبيض ليلي،3

  .316دون سنة النشر، ص 
، دون طبعة، دار العلوم للنشر والتوزيع، الالتزامومصادر  للالتزامعبد الرزاق دربال، الوجيز في النظرية العامة  4

  .66، ص2004الجزائر،
العقد في القانون الجزائري والمقارن، دون طبعة، المؤسسة الوطنية  للكتاب، الجزائر، بلعيور عبد الكريم، نظرية فسخ 5

  .163، ص 1986
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أن يكون العقد المراد فسخه من العقود الملزمة للجانبين، لأن الغاية من إباحة فسخ       

التي تقع على عاتقه، حين لا  الالتزاماتالعقد هي إعطاء المتعاقد وسيلة للتخلص من 

   1.المقابل التزامهينفذ المتعاقد الأخر 

     :بالتزامهأحد المتعاقدين أن يخل / ب  

دون سبب مشروع مع إمكانية الوفاء  بالتزاماتهأن يمتنع أحد المتعاقدين على الوفاء       

، فإذا كان رد 2به وأن يكون المتعاقد قادر على أن يعيد الحالة إلى ما كانت عليها أولا

الحالة إلى أصلها كما كانت قبل التعاقد غير ممكن، لم يكن للدائن أن يطالب الفسخ، فإذا 

ا ما تم تصرف فيه لا يستطيع طلب الفسخ لأنه لا يستطيع أن يرد شخص شيئ اشترى

      .الحال إلى ما كانت عليه

على من طالب الفسخ إلى المتعاقد الأخر ما لم يتفق  إعذاريجب أن يكون هناك / ج

     : رهغير ذلك أو نص القانون على غي

ألا يكون الطالب قد تنازل صراحة أو ضمنيا عن حقه في طلب الفسخ ما لم ينص  -    

   .3قانون على خلاف ذلكال

العقد أو فسخه وليس للمحكمة أن  ينفذ المتعاقدويحق أن  اختياريحق الفسخ  -    

            .قضي به من تلقاء نفسهت

الظروف  اقتضتلا إذا الفسخ أمر تقديري للقاضي وله أن يمنح لأحد المتعاقدين أج -    

 ).من القانون المدني الجزائري 107المادة ( ذلك، مثل حالة الظروف الطارئة

                                                           

أحمد حشمت أبو سيت، نظرية الإلتزام في القانون المدني الجديد، الكتاب الأول، الطبعة الثانية، دون دار النشر، دون 1

  .343، ص 1954بلد النشر، 
الوسيط في شرح القانون المدني، الجزء الأول، دون طبعة، دار النهضة العربية، مصر، عبد الرزاق أحمد السنهوري، 2

  .962، ص 1994
  .963صنفسه، عبد الرزاق أحمد السنهوري، المرجع  3



 الفصل الثاني                                          أنواع الدعاوى الخاضعة للشهر

 

 
37 

إذا فسخ العقد تعاد الحالة إلى ما كانت عليها قبل التعاقد، فإن كان هناك بيع رد  -    

رد الحالة إلى ما كانت عليها قبل  استحالالثمن إلى ما كانت عليها قبل التعاقد، فإذا 

  .1من الدائن جاز الحكم بالتعويض استلمالحكم بالفسخ بأن تعمد المدين مثلا ألا يرد ما 

                   :ضرورة صدور حكم بالفسخ/ د

وهي فسخ العقد،  مرجوةإذا تحققت الشروط السالفة الذكر لا يؤدي تحقيق النتيجة ال    

بالتنفيذ فلا يكون هناك فسخ ولا المعني وى أن يقوم الطرف ذلك أنه يحدث بعد رفع الدع

يحتسب القاضي إلى طلب الفسخ لما له من سلطة تقديرية في إيقاع الفسخ القضائي من 

عدمه، لذلك لا بد من صدور حكم قضائي بالفسخ ويكون الحكم الصادر بهذا الشأن منشأ 

      2.له

     :الاتفاقيالفسخ / ثانيا

على أن يعتبر العقد  الاتفاقوز يج'' من القانون المدني 120 نصت عليه المادة  

    '' ....الناشئة عنه بالالتزاماتبحكم القانون عند عدم الوفاء  مفسوخا

المتعاقدين على أن  اتفاقيقصد به في مجال العقود الملزمة للجانبين : تعريفه -1  

 التزاماتيعتبر العقد مفسوخا بحكم القانون إذا لم يقم أحد المتعاقدين بتنفيذ ما عليه من 

تعاقدية دون اللجوء إلى القضاء، أي أن الطرفين يكونان متفقان عند إبرام العقد على أنه 

    3.الالتزاماتيجوز لأحدهما فسخ العقد إذا لم يقم الطرف الأخر بتنفيذ 

فإن العقود العقارية لا تنفرد في هذا  الاتفاقيفيما يخص شروط الفسخ : شروطه-2

                                                            :  المجال بشروط خاصة وإنما تحكمها القواعد التي تخضع لها العقود جميعا، وتتمثل في

                                                           

محمد عبد الظاهر حسن، الأحكام العملية للشهر العقاري في ضوء الفقه والقضاء، دون طبعة، المؤسسة الفنية 1

 .115 - 114، ص 2007/2008ي سلامة وشركائه، دون بلد النشر، للطباعة والنشر، حمد
بلحاج العربي، النظرية العامة للالتزام في القانون الجزائري، الجزء الأول، دون طبعة، ديوان المطبوعات الجامعية، 2

  .378، ص 2004الجزائر، 
علي سليمان، النظرية العامة للالتزام ومصادر الالتزام في القانون المدني الجزائري، دون طبعة، ديوان المطبوعات  3

  . 344، ص 2008الجامعية، الجزائر، 
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ا يمنع الطرفيين من أن يتفقا عند لا يوجد م: على الفسخ اتفاقيجب أن يكون هناك -أ

وهو المبدأ العام الذي  التزاماتهالتعاقد على أن يعتبر العقد مفسوخا إذا لم ينفذ أحدهما 

على أن يعتبر العقد مفسوخا بحكم  الاتفاقيجوز ''  120وضعه القانون المدني في المادة 

   .1''الناشئة  بالالتزاماتالقانون عند عدم الوفاء 

يكون للمتعاقد الحق في أن يعتبر العقد مفسوخ دون أن سيصدر حكما بالفسخ أي وبذلك 

     : ردة في ثلاث حالات وهييفسخ العقد بإرادته المنف

، كما بالالتزاماتإذا تخلف الغرض المقصود من العقد بسبب الإخلال : الحالة الأولى-    

مدة زمنية معينة ومضت  لو تعهد مقاول في صفقة الأشغال العمومية بإنجاز مشروع في

     .2ن ينجز ما تعهد بههذه دون أ

صدور الحكم بالفسخ في حالة اللجوء إلى القضاء من  انتظارإذا كان : الحالة الثانية-    

   .رارا بمصالح الطرف الأخرشأنه أن يلحق أض

مبدأ حسن نية في  احترامبناءا على عدم بالتزاماتهإذا أخل المتعاقد : الحالة الثالثة-    

     3.العقدتنفيذ 

يتمتع المتعاقدان بالحرية التامة في : الاتفاقالفسخ القضائي في مضمون  استبعاد-ب 

، غير أنه لا بد من مراعاة بعض الشروط بالإضافة إلى ضرورة الاتفاقتحديد صياغة 

 لتزاماتبالاصريح من المتعاقدين يقضي بفسخ العقد عند عدم تنفيذ أحدهما  اتفاقوجود 

الفسخ القضائي، أي تجنب السلطة التقديرية  استبعادويجب أن تنصرف إرادتهما إلى 

اقدان من عوضعها المت التيللقاضي حيث يقتصر دوره على معانيه مدى توافر الشروط 

                                                           

  .128، ص 2010محمد الشافعي أبوراس، العقود الإدارية، دون طبعة، ببنها، دون بلد النشر، 1
، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة مولود )مذكرة ماجستير(، ''طريق الفسخ إنحلال العقد عن '' حمو حسينة،  2

  .34، 2011معمري، تيزي وزو، 
  . 34،صحمو حسينة، نفس المرجع3
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فيفسخ العقد بمجرد تحقق الشروط وهذا عكس ما يحصل  1أجل تحقق الفسخ وتثبيت ذلك،

 .كما كاشفا لهويعتبر ح الاتفاقيفي الفسخ القضائي الذي يثبت فيه الفسخ 

من القانون  120يتضح من خلال المادة : ب للتمسك بالفسخبواقعة عدم التنفيذ كس -ج 

قدية إذا أخل أحد على فسخ الرابطة الع الاتفاقالمدني الجزائري أنه يجوز للمتعاقدين 

شرطا ، وبالتالي تعتبر واقعة عدم التنفيذ 2الطرف الأخر اتجاهبه  التزمالمتعاقدين بتنفيذ ما 

ضروريا لكي يستطيع المتعاقد أن يستعمل حقه في فسخ العقد من تلقاء نفسه، دون 

الحاجة إلى اللجوء إلى القضاء، ومن ثمة فإنه من حق المتعاقد أن يستعمل حقه في 

سواء كان  الالتزاممسك بالفسخ وأن يطلب التنفيذ، ويترتب على ذلك أن عدم تنفيذ الت

  3.جوهريا أو غير جوهري يجيز للمتعاقد كقاعدة عامة أن يفسخ العقد نتيجة عدم تنفيذه

    

     ): الانفساخ( الفسخ بقوة القانون / ثالثا

، في الحالات 4يقصد به وقوع الفسخ تلقائيا أي دون تدخل طرفي العقد: تعريفه - 1    

يقرر فيها القانون إنهاء العقد قبل نهاية الطبيعة إذا تحققت شروط يحددها، ويكون الفسخ 

، التزاماتهمن تاريخ تحققه، وكما أنه لا يطلب إعذار المتعاقد المقصر في تنفيذ  اعتبارا

لأن المتعاقد لا إرادة له أو خطأ في حدوث  بالتعويضمكن الحكم فيه علاوة على أنه لا ي

، ويقابل نظام الفسخ بقوة القانون نظام 5جعل التنفيذ مستحيلا إطلاقا ىذذلك الطارئ ال

في العقود الملزمة '' على ما يلي  121في القانون المدني حيث تنص المادة  الانفساخ

                                                           

 .354، ص 2005علي فيلالي، الالتزامات النظرية العامة للعقد، دون طبعة، موفم للنشر والتوزيع، الجزائر، 1
الوجيز في شرح القانون المدني الجزائري، مصادر الإلتزام، الجزء الأول، الطبعة الأولى، خليل أحمد حسن قدادة، 2

 .171، ص 2005ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، 
  .36 - 35حمو حسينة، المرجع السابق، ص 3
القانون، جامعة النيلين، القاهرة، ، كلية )مذكرة ماجستير( ، ''العقد بقوة القانون  انفساخ'' الأعز عبد االله محمد أحمد، 4

  .3، ص 2007
  .4، صنفسهالأعز عبد االله محمد أحمد، المرجع 5
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المقابلة له وينفسخ العقد  الالتزاماتتنفيذه معه  الةاستحبسبب  الالتزاملجانبين إذا نقض 

                .''بحكم القانون 

النص نجد المشرع الجزائري قد وضع قاعدة عامة ينحل فيها العقد في جميع فطبقا لهذا 

كما نطلق منها المتعاقد لحماية حقوقه فتلك القاعدة هي التي ي، فيهاالحالات التي لا ينفذ 

إذا أستحال على المدين أن ينفذ عينا، حكم '' من القانون المدني أنه  176تنص المادة 

التنفيذ  قد نشأت  استحالةما يثبت أن  التزامهعليه بتعويض الضرر الناجم عن عدم تنفيذ 

ويتضح من ،''فيذ التزامهد له فيه ويكون الحكم كذلك إذا تأخر المدين في تنيعن سبب لا 

العقد بسبب أجنبي كالقوة القاهرة أو في حكمها يؤدي إلى  التزامتنفيذ  استحالةخلال ذلك 

وينقضي معه  انقضاءالتزاموينقضي كالقوة القاهرة أو في حكمها يؤدي إلى  انقضاءالتزام

 انحلالتؤدي إلى  بالاستحالةالتيالعقد والمقصود  انفساخالمقابل، ويسمى بذلك  الالتزام

العقد هي تلك التي لا يمكن توقعها ولا مقاومتها كالقوة القاهرة في حكمها وعليه فإن 

  1.بسبب أجنبي الالتزاملانقضاءالعقد التبادلي بقوة القانون تبعا  انحلالهو  الانفساخ

     :شروطه-2

   :العقد أن تتوافر الشروط التالية ويلزم للانفساخ 

شئة في تاريخ لاحق لقيام العقد، أي قد نشأت بعد التنفيذ نا استحالةيجب أن تكون  -

             .الانفساخإتمام إبرام العقد الطبي هو محل 

 الالتزاماتتامة، شاملة لجميع  استحالةالتنفيذ كاملة، أي  استحالةيجب أن تكون  -

                   .الناشئة عن العقد

د له فيه وأن لا ي سبب أجنبي عن المدين أيالتنفيذ راجعة ل استحالةيجب أن تكون  -

   .يكون هذا الأخير قد قام بعمل ما في وسعه لتفادي وقوعها ورغم ذلك وقعت

                                                           

 .47مليكة مراد، المرجع السابق، ص  1
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العقد بحكم القانون إذ بمجرد تحقق شروطه  انفساخومنه لا سبيل إلى تدخل القاضي في 

إلا أنه لا يؤخذ بهذا القول على الإطلاق ذلك أن الواقع العملي قد يفرض وقوع نزاع بين 

من عدمها وهذا يجعل اللجوء إلى القضاء ضرورة  الاستحالةبشأن تحقق ن المتعاقدي

أو عدم  الاستحالةحتمية، إلا أن سلطة القضاء يجب أن لا تتجاوز التحقق من وقوع 

يكون  الانفساخوإنما يعتبر مقررا له، لأن  للانفساخوقوعها وحكمة هنا لا يعني أنه منشئ 

المتعاقد وهمية فإنه  ادعاهاالتي  الاستحالةين له أن قد تحقق منذ تحقق شروطه أما إذا تب

            1.يحكم ببقاء العقد قائما

المتعاقد، كما يترتب  انقضاءالتزامالعقد بقوة القانون فإنه يترتب على ذلك  انفسخومنه إذا 

عنه زوال العقد من تلقاء نفسه وبقوة القانون وأثره يعود المتعاقدان إلى الحالة التي كان 

                2.عليها قبل التعاقد

 :  لقانون في الحالات التاليةينقضي العقد بقوة ا: حالات الفسخ بقوة القانون -3  

القانونية التي يراد به أن يكون موجودا يقصد بمحل العقد العملية : هلاك محل العقد  - أ

وممكنا ومعينا تعيينا سواء كان تعيينه بالإشارة إليه وإلى مكانه الخاص أو بذكر 

الأوصاف المميزة له كما يشترط محل العقد أن يكون مما يجوز التعامل به أي أن 

           3.يكون مشروعا

القانون وقد يكون هلاك المحل وبذلك فإنه يتعرض محل العقد للهلاك ينقض العقد بقوة 

عن الطرفين، وهنا ينقض العقد دون أن يتحمل أي من الطرفين تعويضا  خارجيبسبب 

     .4الانقضاءبسبب 

                                                           

مصادر  - للالتزاماتمحمد صبري السعدي، الواضح في شرح القانون المدني الجزائري، الجزء الأول، النظرية العامة 1

  .261، ص 2007العقد والإرادة المنفردة، الطبعة الرابعة، دار الهدى، الجزائر،  - الالتزام
  .48مراد مليكة، المرجع السابق، ص 2
، مجلة دبالي، ''الأسس القانونية اللازمة لمشروعية العقد وأهميتها في أداء السلطة العامة لواجبتها '' لؤي عبد الكريم، 3

  .06، ص 2011، 53جامعة ديالي، العراق، العدد  كلية القانون والعلوم السياسية،
  .738، ص 1991دراسة مقارنة، الطبعة الخامسة، دار الفكر العربي، القاهرة،  - سليمان الطماوي، العقود الإدارية 4
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وقد يكون مرجع الهلاك هو أحد الطرفين هنا قد يصحب إنهاء العقد تعويض للمتعاقد 

المتعاقد إلا إذا  ضوذلك في حالة ما إذا هلك المحل نتيجة لإجراء عام فحين إذ لا يعو 

   .توافرت شروط

      : عينة منصوص عليها في العقدإذا تحققت شروط م - ب    

بمجرد وفاة المتعاقد يجب فسخ العقد بقوة القانون إلا إذا تقدم : وفاة المتعاقد -  

في التنفيذ بدلا من مورثهم ووافق صاحب  الاستمرارورثته لصاحب المشروع بغية 

المشروع على عرضهم متى رأت بأن ذلك يحقق الصالح العام فهنا تستمر الرابطة 

            1.الالتزاماتالعقدية ويواصل الورثة تنفيذ 

كما سبق في حالة وفاة المتعاقد فإن : إفلاس المتعاقد أو التسوية القضائية -  

أو التسوية ففي حالة إفلاس المتعاقد المشرع قد تكفل بمعالجة حالة الرابطة العقدية 

القضائية قرر المشرع الفصل بذات الحكم سواء لوفاة المقاول لإفلاسه وفرض التسوية 

ليتولى تسوية أعماله  كيليده عن أمواله وتعيين و  القضائية على أعماله وذلك برفع

جعل مصير الرابطة العقدية بيد صاحب المشروع  الحالتينوسداد ديونه، ومن خلال 

          2.مراعيا الصالح العام بتحقيق النفع العام

     .الفرق بين أنواع الفسخ/ رابعا   

يجوز للطرفين المتعاقدين أن يتفقا على : عن الفسخ القضائي الاتفاقيتمييز الفسخ / أ

شأنه وهكذا نكون أمام فسخ اتفاقي ، حكم بلاستصدار فسخ العقد دون اللجوء إلى القضاء 

هو الذي يتعين أن ينطق به القاضي بناءا على  اسمهأما الفسخ القضائي كما يدل عليه 

على الفسخ كون  الاتفاقمتعاقدين حق ، وتكمن الحكمة في إعطاء ال3طلب أحد الطرفيين

                                                           

، كلية الحقوق )رسالة دكتوراه ( ، ''أثار عقد الأشغال العامة على طرفيه في التشريع الجزائري '' بن شعبان علي، 1

  .236، ص2011/2012والعلوم السياسية، جامعة منتوري، قسنطينة، 
    .238، ص نفسهبن شعبان على، المرجع 2
  .740سليمان محمد الطماوي، المرجع السابق، ص 3
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لتجنب الخسائر المادية والمعنوية، بينما طريقة  الفسخ  ىالمثلهو الطريقة  الاتفاقيالفسخ 

، وتحمل المدعى مصاريف رفع الدعوى إلى جانب إجراءاتهاالقضائي تتسم بالبطء في 

القاضي سلطته التقديرية التي قد لا تتوافق مع  استعمالالتي تترتب عن  الاحتمالاتكل 

إرادة المتعاقدين فلكي يتفادى المتعاقد إجراءات الفسخ القضائي يضع شرطا في العقد 

      1.بالتزاماتهيتضمن فسخ العقد من تلقاء نفسه عند إخلال الطرف الأخر 

          

فالحكم كم بالفسخ، والفسخ القضائي من حيث الح الاتفاقيكما يمكن التمييز بين الفسخ 

يكون مقررا للفسخ عموما، بينما في الفسخ القضائي يكون الحكم فيه  الاتفاقيفي الفسخ 

والفسخ القضائي في كون  الاتفاقي، ويتجلى أيضا الفرق الجوهري بين الفسخ 2منشأ للفسخ

أن العقد في الفسخ القضائي يبقي قائما إلى غاية صدور الحكم النهائي بينما في الفسخ 

  3.فإن العقد ينتهي فور تمسك المتعاقد بحقه في الفسخ الاتفاقي

   ): الانفساخ( لقانون عن الفسخ بقوة ا الاتفاقيالفسخ  تمييز/ ب

يتقرر كذلك فسخه  التزاماتهأحد طرفيه بتنفيذ  إن العقد كما يجوز فسخه عند إخلال 

تلقائيا بقوة القانون عندما يستحيل التنفيذ لظروف وأسباب خارجة عن إرادة طرفي العقد، 

 الاتفاقيوالفسخ بقوة القانون من ناحية كون الفسخ  الاتفاقيويمكن التمييز بين الفسخ 

العقدية،  بالالتزاماتالعقدية بسبب الإخلال  4بين المتعاقدين على حل الرابطة باتفاقيكون 

التنفيذ وبالتالي ينقضي من تلقاء نفسه، كما  استحالةأما الفسخ بقوة القانون فيحدث بسبب 

لا يكون إلا بناءا على  الاتفاقيعن الفسخ بقوة القانون كون الفسخ  الاتفاقييختلف الفسخ 

                                                           

 . 33حمو حسينة، المرجع السابق، ص 1
  .437، ص1998مصر،  عبد الحميد الشواربي، فسخ العقد في ضوء القضاء والفقه، الطبعة الثالثة، منشأة المعارف،2
، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة )مذكرة ماستر( ،''في القانون المدني الجزائري  الاتفاقيالفسخ '' اطة فريد، بش3

  .237، ص 2012/2013أكلي محند أولجاج، جامعة البويرة، 
  .257السابق، ص وكذلك أنظر عبد الكريم بلعيور، المرجع ...22شباطة فريدة، المرجع السابق، ص 4
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انون لا دخل لإرادتهما في ذلك بل يقع ولو رغبة المتعاقدين في الفسخ بينما الفسخ بقوة الق

   1.لم يرضي بذلك

            .ثار الفسخآ: الفرع الثالث  

ثار وقوة ملزمة من حيث موضوعه، آكما نعرف أنه بمجرد إبرام العقد تكون له   

به، وذلك بمجرد توفر كافة  التزمكما أنه يلزم الأطراف الذين قاموا بإبرامه بتأدية ما 

ثار فعند آو  التزاماتشروطه التي تجعله ساري المفعول، ونتيجة حتمية أن هذا العقد يرتب 

          : فسخه ستكون هناك عدة أثار قانونية، سنوضحها في ما يلي

   .خ بين المتعاقدينثر الفسآ/ أولا

التعاقد، ولذلك إذا كان الفسخ هو إعادة المتعاقدين إلى الحالة التي كانا عليها قبل 

، وعلى الأخير أن يرد المبيع العقد بيعا مثلا فإن على البائع أن يرد الثمن إلى المشترى

وللدائن طالب . يكون الرد عندئذ بطريق التعويضالرد العيني، ف استحالإلى البائع، وإذا 

ما دفعه، أن يطالب المدين بتعويض تكميلي، إذا  استردادالفسخ، بالإضافة إلى حقه في 

 والاسترداد، وحيث لا يكفي الفسخ للالتزامكان قد لحقه ضررا بسبب عدم تنفيذ المدين 

، فإنه لالتزاماتتم فسخ البيع بسبب عدم تنفيذ المشترى ثال ذلك إذا ملجبر هذا الضرر، و 

قيمة المبيع أن يطلب تعويضه  ضتانخفبمقتضى الفسخ يعود المبيع إلى البائع، ولكن إذا 

عما لحقه من أضرار، ويكون أساس دعواه بالتعويض المسؤولية التقصيرية وليست 

  .2المسؤولية العقدية، فالعقد بعد زواله بالفسخ لا يصلح أساسا للتعويض

   .أثر الفسخ بالنسبة للغير/ ثانيا

إلى ما كان  إعادتهمالا يقتصر الأثر الذي يحدثه الفسخ على المتعاقدين فقط من   

عليه قبل العقد، وإنما يمتد ليشمل الغير أيضا إذ تتأثر حقوقه أيضا التي تكون قد 
                                                           

  .22، صنفسهشباطة فريدة، المرجع 1
- 299، ص 2003، الطبعة الثالثة، دار الجامعة الجديدة للنشر، الإسكندرية، الالتزامرمضان أبو السعود، مصادر  2

300.  
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إليه من أحد المتعاقدين فتزول هي الأخرى كأثر لإعمال الفسخ تلك الحقوق التي انتقلت

      .للغير على الشيء المبيع رتبها المشترى

ب عليها رهنا، ثم حدث أن العقد الأول خر أو رتشخص عينا ثم باعها للآ اشترىفإذا 

من المشتري الثاني خالية من الرهن أو  الميعةفسخ بعد ذلك فهنا للبائع أن يسترد العين 

من أي حقوق أخرى يكون المشترى قد رتبها على العين، غير أن القاعدة السابقة ليست 

قد تلقى الحق من حماية للغير الذي يكون  الاستثناءاتمطلقة، وإنما ترد عليها بعض 

المشترى وهو حسن النية، فضلا عن قيامه بتسجيل هذا الحق كما يشترط القانون عندئذ 

يسترد البائع العين مثقلة بالرهن، حماية لهذا الغير حسن النية الذي يبقى حقه بالرغم من 

   1.حدوث الفسخ

عليه قبل وبما أن للفسخ أثر رجعي من حيث أثاره في إعادة الحالة لما كانت   

التعاقد، وبما أن في ذلك مساس بالملكية إذا وقع على العقار وتبعا للأثر العيني بنقل 

ملكية العقار وجب شهر الدعوى العقارية إذا تعلقت بفسخ عقد ناقل للملكية العقارية أو 

أي حق عيني، وذلك ليعلم من يتعامل في العقار بوضعية القانونية وبأنه يمكن أن تزول 

 الاحتجاجملك الغير، وهنا لا يمكن  باعتبارهالبائع بأثر رجعي وينزع منه العقار  ملكية

 2.بحسن النية طالما أن الدعوى تكون مشهرة على هامش البطاقة العقارية للعقار

   .دعوى البطلان: الثاني  المطلب

إن العقد يقوم صحيحا بتوافر جميع أركانه من رضا ومحل وسبب ويلزم لصحة 

الأهلية القانونية وإلا يعتري إرادة أحد الأطراف أي 3توافر شروط الصحة من حيث  انعقاده

                                                           

والتوزيع، عمان، ، الطبعة الأولى، دار الثقافة للنشر الالتزاممصادر  -للالتزاماتأمجد محمد منصور، النظرية العامة  1

  .215- 214،ص 2009
  .215، صنفسهمرجع الأمجد محمد منصور،  2
، 2008ّفرج علواني هليل، البطلان في قانون المرافعات المدنية، دون طبعة، دار المطبوعات الجامعية، الإسكندرية،  3

  .09 ص
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أو غبن، وتبعا لذلك حدد  استغلالعيب من عيوب الإرادة من غلط، تدليس، إكراه، أو 

  .ن والإبطالنوعيين من الجزاء هما البطلا

   .تعريف البطلان: رع الأولالف

   .التعريف اللغوي/ أولا

مل ضائع أو خاسر أو عديم الفساد وسقوط الحكم، فالعمل الباطل عيقصد به، 

، يبطل بطلا وبطولا وبطلانا، بضمهن بمعني ذهب أيضا إبطال الشيءوجاء . القيمة

          1.ضياعا وخسر، بطل في حديثه ببطل بطالة هزل

ومن قال أن البطلان هو سقوط الشيء لفساده، والباطل ما لإثبات له عند الفحص   

 2.، ذهب ضياعا وخسرانا''وبطل ''  ،''أبطله '' ويتعدى بالهمزة، فيقال عنه، 

   .للبطلان الاصطلاحيالتعريف / ثانيا

هو جزاء قانوني بسبب الإخلال بركن من أركان العقد وهي الرضا أو المحل أو 

، وبسبب الإخلال بشرط من )إذا كان من العقود الشكلية كالهبة ( السبب أو الشكل 

            3.أركان العقد التي يتطلبها القانونشروط صحة 

العقد لأركانه كاملة مستوفية  استجماعخر هو جزاء قانوني على عدم آوبمعني   

   4.لشروطها

     

                                                           

، )البطلان في القانون والقوانين الخاصة ( الموسوعة العملية في ضوء الفقه وقضاء النقض '' عبد الحكيم فودة، 1

  .18 - 17المجلد الأول، الجزء الأول، دون طبعة، دار الفكر الجامعي، الإسكندرية، دون تاريخ النشر، ص 
لمدني والفقه الإسلامي، دون طبعة، دار هومة، محمد سعيد جعفور، نظرات في صحة العقد وبطلانه في القانون ا2

 .95الجزائر، دون تاريخ النشر، ص 
، الطبعة الأولى، توزيع منشأة المعارف، الإسكندرية، )دعوى بطلان العقود ( محند المنجى، موسوعة الدعاوى العملية 3

  .275، ص 1998
  )نظرية الإلتزام بوجه عام، مصادر الإلتزام( الجديد عبد الرزاق أحمد السنهوري، الوسيط في شرح القانون المدني 4

  . 532، ص 2000المجلد الأول، الطبعة الثالثة، منشورات الحلبي الحقوقية، 



 الفصل الثاني                                          أنواع الدعاوى الخاضعة للشهر

 

 
47 

     .أنواع البطلان: الفرع الثاني

      .ته والبطلان النسبي وحالاتهسنتطرق إلى البطلان المطلق وحالا

              .البطلان المطلق وحالاته/ أولا

، فإذا 1فالبطلان المطلق جزاء عدم توافر أركان العقد:تعريف البطلان المطلق -أ  

الرضي أو المحل أو السبب أو الشكل في العقود الشكلية، أو  بانعدامأحد أركان العقد 

الشروط التي  استيفاءركن منها، عدا ركن الرضا لعدم  اختلتوافرت هذه الأركان ولكن 

أن المحل مستحيلا، أو غير قابل للتعيين، أو كان السبب أوجب القانون توافرها فيه، ك

                  .غير مشروع وقع العقد باطلا

والبطلان المطلق معناه أن العقد لم ينعقد، فيجوز لكل ذي مصلحة التمسك بالبطلان، ولا 

جازة ولا أي أثر ولا تصححه الإ'' ن المطلق البطلا'' يترتب على العقد الباطل 

أو لأنه مخالف للنظام  البطلان المطلق لا يتقادم بطلانه، لأنه لم ينعقد كما أن2.التقادم

في حكم المعدوم بحيث لا ينتج ، إذ يجعله 3داب العامة، فهو غير موجود قانوناالعام والآ

 4.ثار قانونية، وللمحكمة أن تحكم به من تلقاء نفسها دون طلبأي آ

من القانون  92/02نص المادة كما يترتب البطلان المطلق بنص في القانون، ك  

وكذلك نص رضاه، قيد الحياة ولو بالمدني الجزائري ببطلان التعامل في تركة إنسان على 

   5.من نفس القانون على بطلان بيع الوفاء 396القانون في المادة 

من القانون  418، المادة 98إلى  92ويتضح كذلك من الأحكام الواردة في المواد من 

  1.أن البطلان المطلق يلحق العقد الذي يتخلف ركن من أركانهئري المدني الجزا

                                                           

  .413، ص 2004أنور طلبة، إنحلال العقود، دون طبعة، المكتب الجامعي للنشر والتوزيع، الإسكندرية، 1
  .248محمد صبري السعدي، المرجع السابق، ص 2
  .252علي فيلالي، المرجع السابق، ص 3
  .77علي علي سليمان، المرجع السابق، ص 4
  .78علي علي سليمان، المرجع نفسه، ص 5
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     :حالات البطلان المطلق -ب      

 وانعدامإذا تخلف ركن من أركان العقد لعدم توافر الأهلية إطلاقا، بفقدان التمييز     

الرضى أو عدم وجود المحل حقيقة أو حكما، وغنى عن البيان أن تخلف  كانتفاءذلك، أو 

وكذلك   2.أو وجوده انعقادهركن من أركان في حكم الواقع أو حكم القانون يحول دون 

، أو أن سبب العقد غير مشروع، وإذا تخلف الشكل في العقود الالتزامإذا لم يوجد سبب 

، بالنسبة من القانون المدني الجزائري 883 الشكلية، ومن ذلك ما تنص عليه المادة

        .إذ لا ينعقد إلا بعقد رسميللرضى الرسمي 

عنا النظر في هذه الحالات نجد أن بعض الأسباب المؤدية إلى البطلان المطلق وإذا أم

إبرام العقد، وأسباب أخرى ترجع إلى هدف حماية  يقتضيهافنية  اعتباراتترجع إلى 

            3.داب العامةالنظام العام والآجتمع من مخالفة الم

       :البطلان النسبي/ ثانيا

   :تعريف البطلان النسبي -أ

يسقط '' من القانون المدني الجزائري على البطلان النسبي  101لقد عالجت المادة 

سنوات ويبدأ سريان هذه المدة  5الحق في إبطال العقد إذا لم يتمسك به صاحبه خلال 

في حالة نقص الأهلية من اليوم الذي يزول فيه هذا السبب، وفي حالة الغلط أو التدليس 

، غير أنه لا يجوز التمسك انقطاعهوفي حالة الإكراه من يوم من اليوم الذي يكشف فيه، 

، ''سنوات من وقت تمام العقد 10انقضتبحق الإبطال للغلط أو التدليس أو الإكراه إذا 

من خلال المادة في حالة البطلان النسبي ينعقد العقد صحيحا ويظل كذلك ما لم يطعن 

سبيا أو قابلا للإبطال إذا كان رضاء المتعاقد في صحته، ويكون العقد باطلا بطلانا ن
                                                                                                                                                                                

، دون طبعة، دار الجامعة الجديدة، الأزاريطة، )نظرية العقد (  للالتزاممحمد محمود الزهران همام، الأصول العامة 1

  .184، ص 2004مصر، 
عة الوافية في شرح القانون المدني بمذاهب الفقه وأحكام القضاء الحديثة، الجزء الأول، الطبعة أنور العمروسي، الموسو 2

  .401، ص 2010الرابعة، دار العدالة، القاهرة، 
  .251محمد صبري السعدي، المرجع السابق، ص 3
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كالغلط والتدليس والإكراه، أو كان ناقص الأهلية، : المتعاقد مشوبا بعيب من عيوب الرضا

، ففي 1وعلى عكس البطلان المطلق فإن البطلان النسبي تلحقه الإجازة ويسقط بالتقادم

    .ه معيباضاهذه ينعقد العقد صحيحا مالم يطعن في صحته المتعاقد الذي كان ر 

ثاره، غير أنه مهدد بالزوال إذا ويترتب عليه آأن العقد صحيح  نعني بالبطلان النسبيكما 

   .2طلب أحد طرفيه الذي قرر القانون له حق الإبطال، إبطال العقد

، كذلك لا تستطيع المحكمة أن تقضي 3ويتضح أن البطلان النسبي ليس نوعا مستقلا

 .4إذا لم يتمسك بالإبطال المتعاقد ذو المصلحةبإبطال العقد من تلقاء نفسها 

       : حالات البطلان النسبي -ب     

في البطلان النسبي يفترض قيام العقد أو وجوده من حيث توافر أركانه لكن ركنا من    

، التي نص عليها القانون المدني الجزائري، 5أركانه هو الرضا، يفسد بسبب عيب بداخله

، فإذا توفرت شروط عيب من العيوب هذه، كان والاستغلالالإكراه وهي الغلط والتدليس و 

صراحة على أن الجزاء في ، وقد نص المشرع )باطل بطلانا نسبي ( العقد قابلا للإبطال 

  .6جميع الحالات من عيوب الرضا هو قابلية العقد للإبطال

ابلا للإبطال، كما يقبل الإبطال بسبب قصر أهلية أحد المتعاقدين ولذلك يكون العقد ق

عيب بمعنى أن يبطل إذا طلب ذلك من شرع البطلان لمصلحته، وهو من داخل رضاءه 

     .ثم تكتمل أهليتهأو من 

                                                           

  .152 - 151علي فيلالي، المرجع السابق، ص 1
  .248محمد صبري السعدي، المرجع السابق، ص 2
  .247، ص نفس المرجعمحمد صبري السعدي، 3
  .114أنور طلبة، المرجع السابق، ص 4
  .401أنور العمروسي، المرجع السابق، ص 5
    .252محمد صبري السعدي، المرجع نفسه، ص 6
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ومن حالات البطلان النسبي أيضا بيع ملك الغير، والإبطال هنا مقرر لصالح    

فللمشتري الحق في .....'' من القانون المدني الجزائري  397المشتري، فقد نصت المادة 

   '' طلب إبطال البيع ولو وقع البيع على عقار 

   .الفرق بين البطلان المطلق والبطلان النسبي/ ثالثا

أن المشرع الجزائري يقسم البطلان إلى بطلان مطلق وبطلان نسبي، أو ذكرنا سابقا ب

 :بين البطلان والإبطال ما يليإلى بطلان وقابلية للإبطال ويترتب على التمييز 

كانعدام الأهلية،  اختلالهأحد أركان العقد أو  انعدامالبطلان المطلق هو جزاء  -   

، وأما البطلان النسبي فهو 1عقود الشكليةأو الرضا أو المحل أو السبب أو الشكل في ال

    .، كنقص الأهلية أو عدم سلامة الرضا2جزاء تخلف أحد شروط صحته

المعدوم بحيث لا ينتج أي أثر قانوني في العقد الباطل يجعل العقد في حكم  -  

الحال وفي المستقبل، أما العقد القابل للإبطال له وجود قانوني، وهو منتج لكل أثاره 

إلى أن يتقرر إبطاله فيصبح كالعقد الباطل بطلانا مطلقا منذ  المرحلة،القانونية في هذه 

          .، ويعتبر كأن لم يكن أصلا3ثر رجعيبدايته بأ

الباطل إذا رفع إلى القضاء تحكم به المحكمة من تلقاء نفسها  فقد نصت  العقد -  

من القانون المدني، أما العقد القابل للإبطال، فيتم تقرير بطلانه بالتراضي أو  102المادة 

   . ، المحكمة لا يجوز أن تقضي به من تلقاء نفسها4بالتقاضي

لتقادم وإن كانت دعوى البطلان البطلان المطلق لا يسمح بإجازته ولا بسقوطه با -  

من القانون المدني  02/ 102المادة ( سنة من وقت إبرام العقد  15تسقط به بمضي 

                                                           

  .413 ــــ 412بة، المرجع السابق، ص أنور طل1
  .184محمد محمود الزهران همام، المرجع السابق، ص 2
  .78، المرجع السابق، ص علي علي سليمان3
، دون طبعة، دار الجامعة الجديدة للنشر، '' الالتزاممصادر ''  للالتزامأنور سلطان، الموجز في النظرية العامة 4

  .178، ص 2005الإسكندرية، 
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و  100المادة (  أما العقد القابل للإبطال فترد عليه الإجازة ويصححه التقادم) الجزائري

    .1)من القانون المدني الجزائري  101

بإدخال عنصر جديد عليه تؤدي قانونا إلى تأكيد تصحيح العقد القابل للإبطال يمكن 

  2.صحته، أما العقد الباطل لا يمكن تصحيحه بل يعاد إنشاءه من جديد بعقد جديد

              .تقرير البطلان: الثالث الفرع

              .حق التمسك بالبطلان/ أولا

ص يقتصر حق التمسك بالإبطال في العقد الباطل بطلانا نسبيا، على المتعاقد ناق  

من القانون المدني  99المادة ( الأهلية أو المتعاقد المعيبة إرادته بعيب من عيوب الرضا 

، وإذا توفى هذا 3، ويجوز مباشرة حق الإبطال عن طريق النائب القانوني)الجزائري 

هذا الحق إلى ورثته، وليس لدائن هذا انتقلالمتعاقد قبل مباشرة حقه في طلب إبطال 

، أما العقد الباطل 4الخاص طلب إبطال العقد إلا عن طريق دعوىالمتعاقد أو خلفه 

( به بطلانا مطلقا ولأنه ليس له وجود قانوني، فإنه يجوز لكل ذي مصلحة أن يتمسك 

، ولا شك بأن المتعاقدين وخلفهما العام يجوز لهم )من القانون المدني  102المادة 

جوز له التمسك ببطلان العقد مادام أن ، أما الغير الأجنبي لا ي5التمسك بالبطلان كذلك

              .الصحة أو البطلان لا تؤثر في حق له

كما يجوز للمحكمة أن تقضي بالبطلان المطلق من تلقاء نفسها، مهما كان سبب   

                  6.البطلان

                                                           

 .253علي فيلالي، المرجع السابق، ص 1
  .178 - 177العربي بلحاج، المرجع السابق، ص 2
مع الإشارة إلى موقف الفقه الإسلامي من بعض ) العقد والإرادة المنفردة (  الالتزامزكريا سرايش، الوجيز في مصادر 3

  . 112، ص 2014المسائل، الطبعة الثانية، دار هومة، الجزائر، 
  .178أنور سلطان، المرجع السابق، ص 4
  .112، ص نفسهزكريا سرايش، المرجع 5
 .528السنهوري، المرجع السابق، ص عبد الرزاق أحمد 6
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   .أسباب سقوط الحق في التمسك بالبطلان/ ثانيا

التقادم، وكذلك عن طريق الإجازة يسقط حق التمسك بالبطلان في العقود عن طريق     

          .وهذه الأخيرة لا تكون إلا في العقد الباطل بطلانا نسبيا

تعرف بأنها النزول عن حق طلب الإبطال، فيزول الخطر عن العقد الذي : الإجازة_ 1

من القانون المدني الجزائري، على الإجازة  100وقد نصت المادة  1كان يتهدده بالزوال

حق إبطال العقد بالإجازة الصريحة أو الضمنية، وتستند الإجازة إلى التاريخ يزول '' بقولها 

، والإجازة لا تكون صحيحة في حالة نقص ''الذي تم فيه العقد، دون إخلال بحقوق الغير

قد كامل الأهلية، وبالنسبة لعيوب الرضا الأخرى، فإنه الأهلية، إلا بعد أن يصبح المتعا

للغلط  فبالنسبةوجب أن تصدر الإجازة بعد علم المتعاقد بما شاب إرادته من عيب، 

     2.، وبالنسبة للإكراه بعد زوالهاكتشافهماوالتدليس بعد 

في  ومثل الأخيرة أن يبادر من وقع 3وإجازة العقد قد تكون صريحة، كما قد تكون ضمنية

تنفيذ العقد على الرغم من علمه بالغلط الذي وقع فيه، ويترتب عن  استكمالغلط إلى 

   .ق في التمسك بإبطال العقدالإجازة سقوط الح

زة، أن العقد يعتبر صحيحا منذ إبرامه لا منذ صدور الإجا ىوللإجازة أثر رجعي بمعن   

، ومثال ذلك إذا قام مثلا قاصر ببيع شيء إلى شخص ثم 4والإجازة لا تمس بحقوق الغير

خر، وأجاز بيعه الأول فإن آأهليته أعاد بيع نفس الشيء إلى شخص  استكملثم بعد أن 

تمسك هذه الإجازة لا تؤثر في حق المشتري الثاني بل يبقي حقه قائما ومن ثم يجوز له ال

                .بإبطال البيع الأول

                                                           

  .85خليل سرايش، المرجع السابق، ص 1
  .113، صنفسهزكريا سرايش، المرجع  2
، الطبعة الأولى، منشورات الحلبي )دراسة مقارنة (  الالتزامتوفيق حسن فرج ومصطفي الجمال، مصادر وأحكام 3

 .251، ص 2008الحقوقية، بيروت، 
 .114السابق، ص زكريا سرايش، المرجع 4
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ه القديم في فرنسا يرى بأن حق التمسك ببطلان العقد الباطل كان الفقلقد : التقادم -2

 بطلانا مطلق، لا يسري عليها التقادم، لأنه في حكم العدم، والعدم لا يمكن أن يتحقق له

     .الوجود مع مرور الزمن

أن دعوى البطلان  ىأما الفقه الحديث أيده في ذلك القضاء الفرنسي فقد جرى عل  

 .1المطلق تسقط بالتقادم، أما الدفع بالبطلان فيبقى أبديا

من القانون المدني  102فقضت الفقرة الثانية من المادة : تقادم البطلان المطلق -

سنة من وقت إبرام ) 15(تسقط دعوى البطلان بمضي خمسة عشرة  '' بأنه الجزائري

هو تقادم مسقط للحق في التمسك بدعوى البطلان تقرره المادة الذي ، فالتقادم ''العقد

بالنسبة للعقد المادة هو تقادم مسقط للحق في التمسك بدعوى البطلان بالنسبة للعقد 

الباطل بطلانا مطلق، بحيث لا يجوز لمن تقرر لمصلحته البطلان المطلق أن يرفع 

كما أن تقادم  ،2دعوى بطلان العقد، إذا مضت خمس عشرة سنة من تاريخ إبرام العقد

سنة من تاريخ العقد، لا يمنع جواز الدفع )  15( دعوى البطلان بمضي خمس عشرة 

به دعوى المدعى، ولن هذه المدة فهو وسيلة المدعى عليه يدفع  انقضاءبالبطلان بعد 

حقه في هذا الدفع قبل أن ترفع إليه الدعوى، ولذا لا  استعماليستطيع المدعى عليه 

      .3يسقط حقه في هذا الدفع بمضي المدة مهما طالت

البطلان النسبي التقادم وهو جزاء تهاون الشخص يرد على : تقادم البطلان النسبي -

من القانون المدني  101، وقد نصت المادة 4مدة من الزمن عن التمسك بحقه امتنعالذي 

هذه المدة  احتسابعلى أنها تختلف مدة تقادم دعوى البطلان النسبي بداية '' الجزائري 

، اكتشافهتاريخ صورة العيب فبالنسبة للغلط والتدليس هي خمس سنوات من  باختلاف

                                                           

  .520عبد الرزاق أحمد السنهوري، المرجع السابق، ص 1
  .87خليل أحمد حسن قدادة، المرجع السابق، ص  2

  .165 - 164أنور سلطان، المرجع السابق، ص 3
  .267علي فيلالي، المرجع السابق، ص 4
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، بالنسبة لنقص الأهلية هي خمس سنوات 1انقطاعهتاريخ الإكراه هي خمس سنوات من 

  .سنة واحدة من تاريخ العقد هي الاستغلال، أما الأهلية استكمالتاريخ من 

عشر سنوات من تاريخ إبرام  انقضاءبالنسبة للبطلان النسبي لا يجوز رفع الدعوى بعد  -

                      .العقد

                .أثار البطلان: ع الرابعالفر 

 .بالنسبة للمتعاقدينأثار البطلان / أولا

إن العقد الباطل بطلانا مطلق، ليس له وجود منذ البداية، ولذلك لا أثر له، أما العقد     

الباطل بطلانا نسبيا فإن صدور حكم بالبطلان يؤدي إلى إعادة المتعاقدين إلى الحالة 

   .التي كان عليها قبل التعاقد، وهذا ما يسمى بالأثر الرجعي للبطلان

أعتبر العقد كأن لم إذا تقرر بطلان العقد سواء كان البطلان مطلق أم قابلا للإبطال    

الوضع الطبيعي السابق  اعتبر، 2يوجد فإذا لم يكن تنفيذه قد تم بعد من أي من المتعاقدين

على التعاقد قائما بينهما، فلا دائن ولا مدين أما إذا كان العقد قد تم تنفيذه قبل تقرير 

    .التي كانا عليها قبل التعاقد يجب رد المتعاقدين إلى الحالةالبطلان ف

ومنه من هذه القاعدة، قاعدة وجوب رد المتعاقدين إلى حالتها قبل التعاقد يرد عليها 

            .خاص بإبطال العقد لنقص الأهلية استثناء

ون من القان 02/ 103المادة ( حيث لا يرد ناقص الأهلية إلا ما عاد عليه من منفعة 

     ).المدني 

ثمن قد بدد في فإذا كان العقد بيعا، تلقى الثمن، ثم بعد الحكم ببطلان العقد تبين بأن ال

ون، فإنه لا يلتزم ناقص الأهلية، برده لأنه لم يستفيد منه في الشيء، أماكن اللهو والمج

   .الثمن يجب رده استغلأما إذا 

                                                           

 .115زكريا سرايش، المرجع السابق، ص 1
  .120-116، ص السابق المرجعزكريا سرايش ،2
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عدمها هو وقت  ومن تعاقد مع ناقص الأهلية يقع عليه إثبات تحقق المنفعة ووجودها من 

          .1إبطال العقد لا قبل ذلكالمطالبة ب

العقد المتحول هو وصف غير دقيق، من حيث أن العقد لا : تحول العقد وإنقاص العقد -

ة الأخيرة فإنه لا يتحول يتحول، فالعقد إما أن يكون قائما وإما أن يكون باطلا، وفي الحال

                    .إلى عقد صحيح

إنقاص العقد، فإنه يكون في الحالة التي يقتصر البطلان على جزء من العقد، حيث لا -

ليشمل باقي الأجزاء، بل يقتصر على الشق الباطل فقط، وذلك ما  الامتدادينبغي للبطلان 

    .2لم يتبين بأن الشق الباطل هو الدافع إلى التعاقد

       .أثار البطلان بالنسبة للغير/ ثانيا

الخلف  أو بمعنيثار لا تقتصر إلا على المتعاقدين، بل ترتب أثرا بالنسبة للغير، إن الآ

الخاص للمتعاقدين، ومن ثم فإن من تقرر له حق على شيء كان محل عقد تم إبطاله، 

أثار البطلان بهذا  دامتدازال حقه عن هذا الشيء تطبيقا للأثر الرجعي للبطلان، غير أن 

سبب البطلان،  بوجود يعلم  الشكل، قد يلحق ضررا بالخلف حسين النية، الذي لم يكن

لذلك فإن حقوق هذا الأخير تبقي قائمة على الشيء في حالات من قبلها، إذا كان الخلف 

وتبعا لذلك فدعوى الطعن بالبطلان يكون الغرض منها ،الخاص قد تلقى منقولا بحسن النية

في وجود التصرف ذاته، الذي ينال من وجوده أصلا ويكون عن طريق دعوى البطلان 

من المرسوم  85البطلان النسبي، وهي التي أشارت إليها المادة المطلق أو دعوى 

جة عن وثائق ثم الناتإبطال دعوى إبطال الحقوق بشهر دعوى بوجوب 76/63التنفيذي رقم 

        .إشهارها

قد أشار إلى شهر دعوى الإبطال، ولم  519والمادة  85 المادتينوهنا المشرع من خلال 

يتضمن دعوى البطلان، هنا فدعوى البطلان يطالب بها أي شخص لأنها من النظام 
                                                           

  .121، ص نفسهزكريا سرايش، المرجع 1
 .266محمد صبري السعدي، المرجع السابق، ص 2
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ص البطلان مقررة بالأولوية دون الن 1العام قد تحكم بها المحكمة من تلقاء نفسها، فدعوى

    .الأثر في البطلان المطلق والإبطال لاتحادعليها نظرا 

            .دعوى الإلغاء: المطلب الثالث

من  انتشاراواستعمالاتعتبر دعوى الإلغاء في الجزائر من أكثر الدعاوى الإدارية   

المشرع الجزائري بها بأن خصها بالكثير من  اهتمامتقاضين، وهو ما يفسر جانب الم

القواعد والأحكام سواء في قانون الإجراءات المدنية القديم، أو في قانون الإجراءات 

، ولقد أوجب المشرع شهرها في 08/09المدنية والإدارية الجديد الصادر بموجب القانون 

                    .العقارية المحافظة

          .اءتعريف دعوى الإلغ: الفرع الأول

هي الدعوى القضائية الإدارية الموضوعة والعينية التي يحركها ويرفعها ذوي   

الصفة القانونية والمصلحة أمام جهات القضاء المختصة في الدولة للمطالبة بإلغاء قرارات 

، وتتحرك وتنحصر سلطات القاضي المختص فيها في مسألة 2مشروعةإدارية غير 

      .لمطعون فيها بعدم الشرعيةاالبحث عن شرعية القرارات الإدارية 

خر فإن دعوى الإلغاء هي مجموع الدعاوى المنصبة حول إعدام الأثر آبمعنى   

إطار التنازل كالقرارات الصادرة في دارية المكسبة للملكية العقارية القرارات الإ هالذي ترتب

المؤرخ في  81/01القانون رقم عن الأملاك العقارية التابعة للدولة في ظل 

   .أن العقد الإداري يعتبر عقدا ناقلا للملكية العقارية باعتبار، 07/02/19813

                                                           

  .122زكريا سرايش، المرجع السابق، ص 1
عمار عوابدي، النظرية العامة للمنازعات الإدارية في النظام القضائي الجزائري، نظرية الدعوى الإدارية، الجزء الثاني، 2

  .314، ص 2005المطبوعات الجامعية، الجزائر، الطبعة الرابعة، ديوان 
، المتضمن التنازل عن الأملاك العقارية ذات الإستعمال السكني 07/04/1981، المؤرخ في 01 - 81القانون رقم 3

  .أو المهني
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      .لغاءخصائص دعوى الإ : الفرع الثاني  

     .دعوى الإلغاء دعوى قضائية/ أولا  

أو طعن إداري، وإنما أصبحت في مختلف ليست دعوى الإلغاء مجرد تظلم 

، ولما كانت كذلك فهي ترفع طبقا 1الأنظمة القانونية دعوى قضائية بأتم معنى الكلمة

لقانون المرافعات أو الإجراءات المدنية والإدارية أمام الجهات القضائية المختصة هذه 

      .2إعدام القرار الإداري المطعون فيهالأخيرة التي تملك سلطة 

     .دعوى الإلغاء تحكمها إجراءات خاصة/ ثانيا  

لما كانت دعوى الإلغاء دعوى مميزة من حيث سلطة القاضي ومن حيث نتائجها 

لإجراءات  ضاعهاالقرار الإداري المطعون فيه، بات من الضروري إخ اختفاءإذ ينجم عن 

غاء سواء ورجوعا لقانون الإجراءات المدنية والإدارية نجده قد خص دعوى الإل.خاصة

  . 3المرفوعة أمام المحاكم الإدارية أو مجلس الدولة بكم هائل من النصوص والأحكام

   .دعوى الإلغاء دعوى مشروعية/ ثالثا

مبدأ المشروعية، بموجب إلغاء القرارات  احترامدعوى الإلغاء تسعى إلى ضمان      

هي إذن دعوى الإدارية غير المشروعة أي المخالفة للنظام القانوني السائد بالدولة ف

ومن ثم، فإن دور قاضي الإلغاء إنما يقتصر على البحث عن مدى مشروعية . مشروعية

غير مشروع بحكم القرار الإداري المطعون فيه فإذا ما تأكد أن ركنا أو أكثر من أركانه 

     .4بإلغاء ذلك القرار، وبخلافه يرفض الدعوى

                                                           

عي تبسة، ، كلية الحقوق والعلوم السياسية، المركز الجام)مذكرة ماجستير ( ، ''التظلم الإداري والصلح '' موسى نورة، 1
  .25، ص 2006

  . 25، ص نفسهموسى نورة، المرجع 2
المدنية والإدارية، الطبعة الأولى، جسور للنشر والتوزيع،  الإجراءاتعمار بوضياف، دعوى الإلغاء  في قانون 3

  .66، ص 2009الجزائر، 
، ص 2007والتوزيع، الجزائر، ، دون طبعة، دار العلوم للنشر )دعوى الإلغاء( محمد الصغير بعلي، القضاء الإداري 4

38. 
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     .دعوى الإلغاء دعوى عينية أو موضوعية/ رابعا  

خلافا للدعوى القضائية الأخرى خاصة المدنية، فإن دعوى الإلغاء تتميز بطابعها   

العيني أو الموضوعي، فهي لا تتسم بالطابع الشخصي أو الذاتي كالدعوى التي يرفعها 

البائع على المشتري مثلا، أو الدائن على المدين، بل إنها تتميز بالطابع العيني أو 

الغرض منها مهاجمة قرار إداري وليست موجهة ضد عوى من أنها د انطلاقاالموضوعي 

                .1مصدرة أي كانت درجته الإدارية

وقانون نزع الملكية  13لقد وضع كل من قانون الإجراءات المدنية والإدارية في مادته 

شروطا لا بد من توافرها سواء في الطاعن في القرارات أو في عريضة الدعوى، حيث قام 

لصفة والمصلحة في نطاق دعوى الإلغاء، كون أن الصفة تكون موجودة القضاء بدمج ا

    .مصلحة شخصية مباشرة في النزاعكلما وجدت لصاحب الدعوى 

ويثور إشكال من الناحية العملية بخصوص شرط الصفة في مجال المنازعات العقارية 

          .2بصفة عامة

ومنازعات نزع الملكية صفة خاصة، عندما لا يكون لحائز العقار عقد رسمي ينسب 

حقه، فالمالك الذي لا  استيفاء، مما يحول دون3من التوجيه العقاري 29ملكيته وفقا للمادة 

متولدة عن وز سندا يثبت ملكيته ليس له حق رفع دعوى إلغاء ضد أي من القرارات اليح

                  .نزع الملكية

ومن جهة أخرى، فإن قانون الإجراءات المدنية والإدارية وقانون السجل العقاري، نظما 

ضرورة شهر دعوى الإلغاء كلما تعلق موضوعها بإلغاء وثائق رسمية تم إشهارها  واشتراطا

                                                           

  .67عمار بوضياف، المرجع السابق، ص 1
، كلية )مذكرة ماجستير ( ، ''الضمانات القانونية للملكية العقارية في إطار نزعها للمنفعة العمومية '' عمورة حكيمة، 2

 .70، ص 2009العلوم القانونية، 

، المتضمن التوجيه العقاري، الجريدة الرسمية، العدد 1990/ 11/ 18المؤرخ في  25/ 90من القانون رقم  29المادة 3

49.  
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مصلحة قبل القيام بإجراء الشهر تسجيلها على مستوى  اشترطبالمحافظة العقارية، كلما 

                .الطابع والتسجيل

بيعة هذا الشرط ومدى تعلقه بالنظام لقضاء لم يستقر بصفة نهائية حول طللإشارة فإن ا

وردت لحماية  85العام من عدمه، حيث ركزت بعض القرارات القضائية على أن المادة 

، وبالتالي لا يجوز إثارة هذا الشرط تلقائيا، في حين أن 1المصالح الخاصة للأطراف

أن هدف الشهر هو إعلام الأطراف الأخرى على خلاف أطراف  البعض الأخر ركز على

     .الدعوى وهو إذن من النظام العام

أن شهر الدعوى العقارية شرط رفع  اعتبرغير أن قانون الإجراءات المدنية والإدارية 

ترفع الدعوى أمام القسم العقاري وينظر '' منه  519الدعوى حسب ما نصت عليه المادة 

راءات الواردة في هذا القانون، مع مراعاة الأحكام الخاصة بشهر دعاوى فيها حسب الإج

  .2''الفسخ أو الإبطال أو التعديل أو نقض حقوق قائمة على عقود تم شهرها

وبالتالي حسم تعديل قانون الإجراءات المدنية الجدل الذي كان قائما بين مختلف الغرف 

ص شهر الدعوى حيث أصبح شرطا على مستوى المحكمة العليا ومجلس الدولة بخصو 

لرفعها ويعد من النظام العام ويجوز إثارته من الأطراف أو الغير أو حتى المحكمة 

  3تلقائيا

ومما سبق يجب شهر دعوى الإلغاء وهي الدعوى التي ترمي إلى إلغاء عقد إداري ناقل 

      .4تبر عقدا ناقلا للملكيةيعأن العقد الإداري  باعتبارللملكية العقارية 

  

  
                                                           

  .70عمورة حكيمة، المرجع السابق، ص 1
  .21، العدد2008أفريل  23، المتضمن الإجراءات المدنية والإدارية، المؤرخ في 08/09من القانون رقم  519المادة 2
، كلية الحقوق )رسالة دكتوراه ( ، ''ظل نظام الشهر العقاري  حماية التصرفات القانونية وإثباتها في'' زهدورإنجي هند، 3

  .165، ص 2015/2016والعلوم السياسية، جامعة محمد بن أحمد، 
  .، السابق ذكره76/63من المرسوم رقم  85أنظر المادة 4
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 .الدعاوى التي تطعن في صحة التصرف: المبحث الثاني

من القانون رقم  519والمادة  76/63من المرسوم رقم  85كما بينت المادتين     

على الدعاوى الواجب شهرها وهي دعوى الفسخ ودعوى الإبطال ودعوى الإلغاء  08/09

المبحث إلى  ودعوى النقض ودعوى التعديل، فمن خلال النصيين سنطرق في هذا

دعويين من بين الدعاوى التي تطعن في صحة التصرف ففي المطلب الأول سنعالج 

  ي المطلب الثاني دعوى نقض القسمة الودية ودعوى التعديل سنعالجها ف

   .دعوى القسمة الودية: المطلب الأول

نقض القسمة الحاصلة إذا يجوز  '':من القانون المدني ب 732نصت عليها المادة     

لتقدير أنه لحقه غبن يزيد عن الخمس على أن تكون العبرة في ا المتقاسمينأثبت أحد 

 .بقيمة الشيء وقت القسمة

، فإن المالكين على ''العقد شريعة المتعاقدين '' ومن خلال نص المادة وتبعا القاعدة      

ص قسمة الودية مالم يكن بينهم ناقعن طريق ال اتفاقهمالشيوع الخروج من الشيوع بحسب 

                    .الأهلية

          .ف القسمة الوديةتعري: الفرع الأول  

تكون القسمة الودية بموجب عقد رسمي تنقل فيه ملكية نصيب كل متقاسم مفرزا   

الناقل  محددا مساحة وموقعها وحدودا، يتم شهره بالمحافظة العقارية من أجل الأثر العيني

   .تقاسم مفرزالملكية نصيب الم

     .سمة الوديةتعريف دعوى نقض الق: الفرع الثاني  

   .دعوى نقض القسمة الودية/ أولا  
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، وذلك فقد منح المشرع 1ترفع هذه الدعوى في حالة المطالبة بنقض القسمة الودية    

الخمس وذلك حسب الأطراف حماية مطلقة في حالة الغبن في القسمة الودية إذا تجاوز 

     .ن القانون المدني الجزائريم 732نص المادة 

ويجب أن ترفع هذه الدعوى خلال السنة التالية للقسمة على أن تكون العبرة في   

التقدير بقيمة الشيء وقت القسمة، ويجب أن تكون العبرة في التقدير بقيمة الشيء وقت 

  .2القسمة

     .شروط نقض القسمة الودية/ ثانيا

 : نون المدني وهيمن القا 732يمكن نقض القسمة الودية لكن بشروط حددتها المادة 

              .كون هناك عقد قسمة وديةأن ي        -

             .سمة غبن يزيد عن الخمسأن يلحق أحد المتقاسمين من الق -  

حسب ةلقسمة خلال السنة التالية للقسميجب أن ترفع الدعوى القضائية بنقض ا -        

        .3من القانون المدني 732/02نص المادة 

ويظهر وجوب شهر الدعوى القضائية بنقض القسمة من حيث أن الملكية العقارية      

الذي يثبت أنه لحقه غبن منها يزيد عن الخمس إلى الرجوع في حالة إجابة طلب المتقاسم 

القضائي، ذلك لإعلام الغير لحالة الشيوع قبل القسمة الودية التي نقضت بموجب الحكم 

.                                                                       أن يعود مشاعا بين المتقاسمينحسن النية بحالة العقار المفرز الذي يمكن 

، في البطاقات العقارية على مستوى )للدعوى  الافتتاحيةالعريضة ( ومن ذلك يتم شهرها 

العقارية عن طريق التأشير الهاشمي في سجل المحررات المتضمنة العقار المحافظة 

موضوع المطالبة القضائية ويتم إثبات هذا الشهر أمام القضاء إما بموجب شهادة تسلم 

                                                           

  .233، ص 2001حمدي باشا عمر وليلى زروقي، المنازعات العقارية، دون طبعة، دار هومة، الجزائر، 1
  .113جمال بوشنافة، شهر التصرفات العقارية في التشريع الجزائري، دون طبعة، دار الخلدونية، الجزائر، ص 2
 .164زهدورإنجي، المرجع السابق، ص 3
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العقار المتنازع عليه أو بالتأشير  اختصاصهمن قبل المحافظ العقاري المتواجد بدائرة 

       .1الافتتاحيةأسفل العريضة 

              .دعوى التعديل: لب الثانيالمط

ترفع الدعوى أمام '' على هذه الدعوى  08/09من القانون رقم  519نصت المادة   

القسم العقاري وينظر فيها حسب الإجراءات الواردة في هذا القانون، مع مراعاة الأحكام 

تم  الخاصة بشهر دعاوى الفسخ أو الإبطال أو التعديل أو نقض حقوق قائمة على عقود

                      .2''شهرها 

من نفس المرسوم تطرقت  72ولكن المادة  76/63من المرسوم رقم  85وأغفلتها المادة 

القضائي المثبت لهذا  إلى التعديل في الوضعية القانونية للعقار بموجب العقد أو القرار

قد التعديل يجب أن يتم إشهاره مسبق في مجموعة البطاقات العقارية، وإن كانت هذه 

تناولت موضوع الأثر النسبي من حيث ضرورة شهر المستند المحدد للعقار، وبعدها يتم 

    .3إشهار ما لحق العقار من تعديل بموجب عقدا أو حكم قضائي

الوضعية وعليه فإنه من الواجب شهر عريضة الدعوى القضائية الرامية إلى تعديل 

ة العقارية سواء من حيث المساحة أو القانونية للعقار كون أن التعديل فيه مساس بالوحد

الحدود أو الموقع، ويسمح ذلك بمعرفة التعيين الدقيق للعقار محل العقد بالنسبة للأطراف 

  .  4المتعاقدة وبالنسبة للغير

  

  

                                                           

        .112جمال بوشناقة، المرجع السابق، ص 1
  .، السابق ذكره08/09من القانون رقم  519المادة 2
، مجلة المنتدى القانوني، العدد السابع، جامعة محمد ''القضائية العقارية شهر الدعاوى والأحكام'' فهيمة قسوري، 3

  .334خيضر، بسكرة، دون سنة النشر، ص 
  .166زهدورإنجي هند، المرجع السابق، ص 4
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              :خلاصة الفصل الثاني

 85مما سبق ومن خلال دراستي أستخلص أن الدعاوى القابلة للشهر نصت عليها المادة 

قانون الإجراءات المدنية والإدارية، وهي دعوى الفسخ  519المادة و  76/63من المرسوم 

      .ودعوى الإبطال ودعوى الإلغاء ودعوى القسمة ودعوى التعديل

شهرها مسبقا في المحافظة العقارية وهذا الشهر لها إلا إذا تم و وهذه الدعاوى لا يمكن قب

يكون أمام القضاء إما بموجب شهادة تسلم من المحافظ العقاري أو التأشير في أسفل 

          .العريضة الإفتتاحية على قيام الإشهار



  

  الخاتمة
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لقد أولى المشرع الجزائري عناية فائقة لمختلف أصناف الثروة العقارية وعمل على 

حمايتها، من خلال سن الأطر القانونية التي تكفل ذلك من خلال نصوصها القانونية، 

وفي ذات السياق يمكن القول أن الملكية العقارية الخاصة قد استحوذت على نصيب 

، بحيث أن التشريع الجزائري كرس الكثير من الأحكام التي تنظم الاهتماموافر من هذا 

يجب توفرها عند قيام نزاع قضائي  التيالتصرفات الواردة عليها، وكذلك حدد الشروط 

طرحه سابقا، وبناءا على ما تمت مناقشته في  ما تمالتصرفات ومن خلال بشأن تلك 

أن الدعوى العقارية هي دعوي مختلف محاور هذا البحث، فإننا ننتهي إلى القول ب

ي مجموع الشروط العامة التي يجب قضائية ذات طبيعة خاصة، إذا أنها وإضافة إل

في أي دعوى قضائية، على غرار شرط الصفة المصلحة وكذلك وجوب توفر  هاتوفر 

  .الأهلية

 افتتاحفإنها تتطلب أيضا توفر شروط أخرى خاصة أهمها تتمثل في شهر عريضة 

، إذ أنه وتبعا لأحكام القانون الجزائري نجد المشرع قد أوجب خضوع ميعادوال الدعوى

الدعوى العقارية للشهر في أحوال معينة، تتمثل في كون هذه الدعاوى تهدف من حيث 

قائم على العقار أو كونها تهدف إلى الطعن موضوعها إلى الطعن في وجود التصرف ال

  .في صحته

  .تبيان هذه الدعاوى وقد عمدنا في إطار دراستنا إلى

  :النتائج المتحصل عليها: أولا

وبذلك فقد خلصنا إلى ما مفاده أن دعوى يكون موضوعها فسخ أو إلغاء أو إبطال  

أو نقض أو تعديل تصرف قانوني ورد على عقار يجب أن تستوفي شرط الشهر وذلك 

  .تحت طائلة البطلان

وقد يكون أهم ما شغلنا خلال مضينا في إعداد هذه المذكرة هو الكيفية التي يتم بها 

إلى ما تعرضنا له وطرحناه، فقد استنتجنا أن  واستناداشهر هذه الأنواع من الدعاوى، 
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أو بواسطة شهادة تسلم من  الافتتاحيةذلك يتم من خلال التأشير في أسفل العريضة 

  .اختصاصهيوجد العقار المتنازع عليه في دائرة  طرف المحافظ العقاري الذي

  :الاقتراحات: ثانيا

  :ما يليوعليه ومن خلال كلما سبق وذكرناه فإننا نقترح 

  .وجوب إيجاد تكييف قانوني ملائم فيما يخص شهر الدعاوى القضائية العقارية*

 التي تستوجب الشهر على سبيل الحصر وكذلك كلمابيان كل الدعاوى العقارية *

يتعلق بها من إجراءات وشروط من خلال تشريع خاصا، لما يتميز به هذا الموضوع من 

  .أهمية

نص قانوني فيما يخص بيان الوسيلة القانونية التي يتم من خلالها  استحداث*

  .مجالا للجدلشهر الدعاوى العقارية، بما لا يترك 

  

  .التوفيق والنجاحوالله الحمد والثناء والشكر من قبل ومن بعد، ونسأله 

 



  

  قائمة المصادر

 والمراجع
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                     .قائمة المصادر والمراجع/ أولا 

                  .النصوص الرسمية/ 1

             :القوانين /أ   

، المتضمن التنازل عن الأملاك 07/04/1981، المؤرخ في 01ـــــ  81القانون رقم ــــ 1
  .السكني أو المهني الاستعمالالعقارية ذات 

، المتضمن قانون الأسرة، 1984يونيو سنة  09، المؤرخ في 11ـــــ  84القانون رقم  ــــ2
الصادر  ،15، الجريدة الرسمية، العدد2005-02-05الأمر  م بموجبمالمعدل والمت

  .2005-02-27بتاريخ 
 ، المتضمن التوجيه العقاري،1990/ 11/ 18المؤرخ في  25 ــــ90القانون رقم  ــــ3

  .49العدد الجريدة الرسمية، 
أفريل  23، المتضمن الإجراءات المدنية والإدارية، المؤرخ في 09ــــــ  08ـــــ  القانون رقم 4

  .21العدد الجريدة الرسمية، ، 2008
، المتضمن القانون المدني، 2005يونيو 20، المؤرخ في 10ــــــ  05القانون رقم ــــ 5
     . 44 ، العددسميةر ريدة الجال

  :الأوامر  /ب  

المتضمن  92الجريدة الرسمية،العدد 1975نوفمبر  12مؤرخ في  74ــــ75ــــ الامر 1
  .إعداد مسح الأراضي العام وتأسيس السجل العقاري

  : المراسيم/ ج      

المتضمن تأسيس  1976مارس  25المؤرخ في ، 63ـــــ  76ــــ المرسوم التنفيذي رقم 1
    .السجل العقاري، المعدل والمتمم

  :المؤلفات/ 1

، السجل العيني في التشريع المصري، دار الفكر العربي، دون  إبراهيم أبو النجاــــ 1
                           .  1978طبعة، مصر، 

طبعة، دار المطبوعات الجامعية، أحمد أبو الوفاء، المرافعات المدنية والتجارية، دون ــــ 2
     .2007الإسكندرية، 
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في القانون المدني الجديد، الكتاب الأول،  الالتزامــــ أحمد حشمت أبو سيت، نظرية 3
  ،1954دون بلد النشر،  الطبعة الثانية، دون دار النشر،

دار الفكر  ،الأولىأمير خالد عدلي، أحكام وإجراءات شهر الملكية العقارية، الطبعة ـــ 4
  . 2013الجامعي، ، الإسكندرية، 

ـــ الشواربي عبد الحميد، إجراءات الشهر العقاري في ضوء القضاء والفقه، منشأة 5
    .1999المعارف بالإسكندرية، دون طبعة، مصر، 

ربي عبد الحميد ، فسخ العقد في ضوء القضاء والفقه، الطبعة الثالثة، منشأة اــــ الشو 6
   .  1998مصر المعارف

، الطبعة الأولى، الالتزامــــ مصادر  للالتزاماتأمجد محمد منصور، النظرية العامة ــــ 7
   .2009ع، عمان، دار الثقافة للنشر والتوزي

، دون طبعة، '' الالتزاممصادر ''  للالتزامـــــ أنور سلطان، الموجز في النظرية العامة 8
   .2005الإسكندرية، شر، دار الجامعة الجديدة للن

العقود، دون طبعة، المكتب الجامعي للنشر والتوزيع، الإسكندرية،  انحلالأنور طلبة، ــــ 9
2004.   

في القانون الجزائري، الجزء الأول، دون  للالتزامـــــ بلحاج العربي، النظرية العامة 10
     .2004زائر، طبعة، ديوان المطبوعات الجامعية، الج

ة، ة الخصومنظرية الدعوى، نظري(بوبشير محند أمقران، قانون الإجراءات المدنية ـــــ11
 ان المطبوعات الجامعية،الجزائر،ديو ،الطبعة الرابعة، )الاستثنائيةالإجراءات 
ــــجمال بوشنافة، شهر التصرفات العقارية في التشريع الجزائري، دون طبعة، 2008.12

   .، الجزائرالخلدونيةدار 
ــــ خالد رمول، المحافظة العقارية كألية للحفظ العقاري، دون طبعة، قصر الكتاب، 13

  .2001الجزائر، 
ــــ خلفوني مجيد ، العقار في القانون الجزائري، دار الخلدونية، دون طبعة، الجزائر، 14

2012  .   
، الالتزامري، مصادر ــــ خليل أحمد حسن قدادة، الوجيز في شرح القانون المدني الجزائ15

 لجامعية، الجزائر،الجزء الأول، الطبعة الأولى، ديوان المطبوعات ا
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خليل بوصنوبرة، الوسيط في شرح قانون الإجراءات المدنية والإدارية، دون ــــ 2005.16 
     .2010طبعة، نوميديا للطباعة والنشر والتوزيع، دون بلد النشر، 

، الطبعة الثالثة، دار الجامعة الجديدة للنشر، الالتزامرمضان أبو السعود، مصادر ـــــ 17
     .2003الإسكندرية، 

سليمان الطماوي، العقود الإدارية ــــ دراسة مقارنة، الطبعة الخامسة، دار الفكر ــــ 18
  .1991العربي، القاهرة، 

ــــ سليمان بارش، شرح قانون الإجراءات المدنية والإدارية الجزائري، الجزء الأول، دون 19
   .دون سنة النشرالهدى، الجزائر،طبعة، دار 

شوقي بناسي، الإجراءات المدنية، الجزء الأول، دون طبعة، دار الخلدونية، الجزائر، ــــ 20
2011. 

طبعة،  علما وعملا، دار الفكر العربي، دونعبد التواب معوض ، السجل العيني ـــــ 21
 .1989القاهرة،

عبد الرحمان بربارة، شرح قانون الإجراءات المدنية والإدارية، الطبعة الثانية، ــــ 22
  .2009منشورات بغدادي، الجزائر، 

عبد الرزاق أحمد السنهوري، الوسيط في شرح القانون المدني، الجزء الأول، دون ــــ 23
      .النهضة العربية، مصرطبعة، دار 

 الالتزامنظرية ( بد الرزاق أحمد السنهوري، الوسيط في شرح القانون المدني الجديد ــــ ع24
، المجلد الأول، الطبعة الثالثة، منشورات الحلبي الحقوقية، ) الالتزامبوجه عام، مصادر 

2000.              
، دون طبعة، الالتزامومصادر  للالتزام، الوجيز في النظرية العامة عبد الرزاق دربالــــ 25

      .2004 ، الجزائر،دار العلوم للنشر والتوزيع
، نظرية فسخ العقد في القانون الجزائري والمقارن، دون طبعة، بلعيورعبد الكريم ــــ26

  .1986، الجزائر، المؤسسة الوطنية  للكتاب
حسين ، أحكام الشهر العقاري، الدار الجامعية، بدون طبعة، ــــ عبد اللطيف حمدان 27

  .لبنان، دون سنة
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حسين، نظام السجل العقاري، منشورات الحلبي الحقوقية، حمدان ــــ عبد اللطيف 28
  .2002الطبعة الثانية، بيروت، لبنان، 

مصر،  ، دون طبعة، دار النهضة العربية،الالتزامعبد المنعم فرج الصدة، مصادر ــــ 29
1991 .  

الشروط العامة والخاصة لقبول الدعوى بين النظري عبد الوهاب بوضرسة، ــــ 30
  .2006والنشر والتوزيع، الجزائر، والتطبيقي، الطبعة الثانية، دار هومة للطباعة

عمارة بلغيث، الوجيز في الإجراءات المدنية، دون طبعة، دار العلوم للنشر والتوزيع، ـــ 31
 .2002الجزائر، 

المدنية والإدارية، الطبعة  الإجراءاتعمار بوضياف، دعوى الإلغاء  في قانون ـــــ 32
          .2009الأولى، جسور للنشر والتوزيع، الجزائر، 

عمار عوابدي، النظرية العامة للمنازعات الإدارية في النظام القضائي الجزائري، ـــــ 33
الطبعة الرابعة، ديوان المطبوعات الجامعية، نظرية الدعوى الإدارية، الجزء الثاني، 

  .2005الجزائر، 
في القانون المدني الجزائري،  الالتزامومصادر  للالتزامعلي سليمان، النظرية العامة ـــ 34

    .2008دون طبعة، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، 
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